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ام بالسیطرة على كل كان الحكم في السابق یقوم على تركیز السلطة في ید الحك

رع الرغبة لدى الشعوب للحد من طغیان الحكام فأدت هذه السیطرة إلى ز ، وظائف الدولة

فكان بذلك وضع قواعد وأحكام قانونیة تعرف بالقواعد ، لوقوف على انحرافاتهم واستبدادهموا

اجهة الذي یعتبر أسمى القواعد في الدولة إذ یتمتع بالإلزامیة في مو  ،رستو الدستوریة أو الد

 وبالتالي، لإطار العام المحدد لنظام الدولةا ووبذلك فالدستور ه، جمیع هیئات الدولة وأفرادها

القانونیة التي یخضع  والأحكامالتي تتضمن مجموعة القواعد  والأعلىفهو الوثیقة الأسمى 

  .لها الحكام والأفراد على حد سواء

انین التي ترتبط بمبدأ مبدأ الرقابة على دستوریة القو  والعلووینبثق عن هذا السمو      

 من كل الاختراقات  وأحكامهتي تصون الدستور وتسهر على حمایة قواعده ال، المشروعیة

  .لقواعد الأدنى مرتبة منهالتي تحدثها االمخالفات و 

القانونیة متفقة مع من خلالها جعل الأحكام  یمكن فالرقابة الدستوریة هي العملیة التي    

الدساتیر الجامدة التي تشترط ویرتبط وجود الرقابة على دستوریة القوانین ب ،الدستورأحكام 

تعدیل القواعد لتعدیل أحكامها إتباع إجراءات خاصة ومشددة عن الإجراءات المتبعة في 

  .القانونیة العادیة

تمثل بذلك الرقابة الدستوریة بالنسبة للدساتیر الجامدة الوسیلة القانونیة والفعالة لتحقیق     

  .لطات من خلال تكریس دولة القانونالس العدالة الدستوریة وتحقیق مبدأ الفصل بین

وأفرز اختلاف الظروف السیاسیة والتاریخیة للدول إلى وجود نوعین من الرقابة على     

فهناك من ، ئة المكلفة بالقیام بهذه الرقابةدستوریة القوانین تختلفان في تحدید الجهة أو الهی

وهناك من ، عبر هیئة سیاسیةبها لقیام الدساتیر ما تأخذ بنظام الرقابة السیاسیة بحیث یتم ا

   .ل القیام بها من قبل هیئة قضائیةانتهج نظام الرقابة القضائیة من خلا

  التحقق من ففي نظام الرقابة السیاسیة تتولى الهیئة التي عهد لها بممارسة مهمة الرقابة     
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 والفصل في یودالتزام سلطة التشریع بما یورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وق

 ذا النوع من الرقابة تكونهو ، مع أحكام الدستور أو مخالفتها لهمدى تطابق القوانین العادیة 

لذا فهي رقابة وقائیة ترجع نشأتها إلى عهد الثورة ، سابقة على صدور القانون وتنفیذه

لقیام مجلسا خاصا ل إنشاء ةأول دستور في السنة الثامنة للجمهوری تضمنالفرنسیة عندما 

  .بهذه المهمة

الرقابة إلى التفسیر الفقهي لنظریة  ا الأسلوب منأخذ المشرع الفرنسي بهذ سبب ویرجع

هو التعبیر عن  والقانون الفصل بین السلطات واعتبار البرلمان هو المعبر عن سیادة الأمة

  .هذه الإرادة

سنة عداد دستور الإ في الظهور عندالرقابة على دستوریة القوانین  هذا وقد بدأت فكرة

ا رقابة إنشاء هیئة محلفین دستوریة تكون مهمته سییزأین اقترح الفقیه  ،الثالثة للثورة الفرنسیة

  .أن هذا المقترح لقي معارضة شدیدةإلا  ،أعمال السلطة التشریعیة

إقناع  سییزوفي إعداد مشروع دستور السنة الثامنة في عهد نابلیون استطاع الفقیه 

إنشاء المجلس المحافظ مهمته فحص مشروعات  أین تم، مقترحهور بسلامة واضعو الدست

  .للتحقق من عدم مخالفتها للدستور القوانین

إلا أن ، بة التي عهد بها إلى مجلس الشیوخأخذت فرنسا بهذه الرقا 1952وفي سنة 

ام لة أمأوقد أثیرت هذه المس، بإبداء مهامهسیطرة الإمبراطور على المجلس لم تسمح له 

واستمر ذلك إلى ، إلى رفض رقابة دستوریة القوانین القضاء في أكثر من مناسبة وكان ینتهي

   .1958ئة المجلس الدستوري في دستورغایة اعتماد هی

 أما في نظام الرقابة القضائیة فتعهد دساتیر الدول الدیمقراطیة إلى القضاء في ممارسة

 ق من مدىقاضي بتطبیق القانون مع التحقالقوانین بحیث یقوم ال الرقابة على دستوریة

  . مطابقته لأحكام الدستور
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في بریطانیا على إثر قضیة  1610وترجع بوادر هذا النظام من الرقابة إلى سنة 

الذي یعتبر القواعد الموجودة في العهد الأعظم أعلى من  اللورد كوكالتي حكم فیها  بونهام

في  اللورد كوكوقد كتب ، حترم الدستورت أنیجب  التيالبرلمان و  بها التي یبادرالقوانین 

بط تالقواعد الأساسیة التي تر و  الأعظم قد تضمن عددا من المبادئإن العهد " كتابه النظم 

ا الشریعة العامة قد تضمنت بدورها مزیدا من التعبیر القانون ذمباشرة بفكرتي الحق والعدل وك

  ."البرلمان جمیعا الملك و د بالتالي قیدا على سلطة الأسمى للبلاد وتع

وبذلك كان تكوین الرقابة الدستوریة وترسیخ مفهوم القانون الأعلى الذي یجب أن 

إذ یسمح ، السلطات في بریطانیا رها منیالسلطة القضائیة وتتقید به هي وغتخضع له 

  .ین المتعارضة مع القواعد العرفیةللقاضي برفض القوان

التي كانت تمهیدا لتكوین الرقابة  اللورد كوكبآراء لك و ذوقد تأثر الفقه الأمریكي ب

الدستوریة فقد أعطى القضاء لنفسه هذا الحق وذلك من خلال الحكم الشهیر الصادر عن 

  . 1803مة الاتحادیة العلیا في سنة رئیس المحك جون ماریشال

 1963إلى دستور  ترجع أة الرقابة على دستوریة القوانینبوادر نش أما في الجزائر فإن

 هامه الفصل في دستوریة القوانین حیث نصت أحكامه على إحداث مجلس دستوري من م

 وریة ورئیس المجلس الشعبي الوطنيالتشریعیة بناءا على طلب من رئیس الجمه رالأوامو 

مجلس طرف أو تبني رقابة دستوریة القوانین من  اعتمد قد المؤسس الدستوري یكون بذلكو 

التنفیذیة مع استبعاد رؤساء الجمهوریة و  ن عن السلطة التشریعیةمن ممثلی دستوري یتشكل

إلا انه لم یتم تنصیب المجلس نظرا ، یتهم ضمن تشكیلة المجلس الدستوريالمنتهیة ولا

ة وهو ما لم یسمح بوجود ممارسة معتبر  1963لإعلان حالة الطوارئ وتوقف العمل بدستور 

  .تتیح تقییم الرقابة في الجزائر

  لمفان هذا الأخیر ، 1976 ت الحیاة الدستوریة في الجزائر إثر صدور دستورولما عاد
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یتضمن في أحكامه أي هیئة تتولى ممارسة رقابة دستوریة القوانین التي یصدرها البرلمان 

تمتع هذا الدستور بالسمو  المتمثل في المجلس الشعبي الوطني ویرجع في ذلك لعدم 

  .المطلق

 1989دستور  إلا بعد صدورلى دستوریة القوانین من جدید فكرة الرقابة عولم تظهر 

بات دستور مؤسسات وسلطات وحقوق و فیه جملة من الإصلاحات السیاسیة الذي جسدت 

النص على مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وعلى المجلس أحكامه  وتم من خلال، الإنسان

ووسع من ، طات الثلاثةأعضاء تتكون من السل سبعة من تشكلتالدستوري كمؤسسة 

التي شهدت ، جانب رقابة دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات صلاحیاته لتشمل إلى

وقد تم حصر إخطار المجلس ، صلاحیات استشاریة وانتخابیة ،1963توسعا خلافا لدستور 

الدستوري في ید رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني وهو ما أسفر على ظهور 

المجلس الدستوري في ممارسة عوائق ونقائص في تحقیق رقابة فعالة في الجزائر بعد شروع 

  .مهامه

تعزز مبدأ الرقابة الدستوریة حیث نص في أحكامه على  1996وفي ظل دستور 

توسیع صلاحیات المجلس الدستوري لتشمل رقابة القوانین العضویة وهي رقابة إجباریة على 

وفتح المجال لسلطة سیاسیة أخرى في ، من طرف رئیس الجمهوریةالقوانین قبل إصدارها 

اثه بموجب ذلك إخطار المجلس الدستوري متمثلة في رئیس مجلس الأمة الذي تم استحد

الذي جاء بإصلاحات طالت  2016وضمن التعدیل الدستوري لسنة ، التعدیل الدستوري

د أعضائه بإحداث توازن بین تنظیم المجلس الدستوري من حیث تمدید مدة عهدته ورفع عد

تبنى الدستور الجزائري الرقابة القضائیة ، لثلاثة وتوسیع جهات إخطار المجلسالسلطات ا

على دستوریة القوانین بأسلوب الدفع بعدم دستوریة الأحكام التشریعیة التي یؤول إلیها مآل 

یع انین في التشر وهي تعرف بنظام الرقابة السیاسیة اللاحقة على دستوریة القو  ،النزاع

فصل فیه إذ یمكن للمحكمة المثار أمامها الدفع إحالته على المجلس الدستوري لل، الفرنسي
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بحیث یلغى النص التشریعي نهائیا المخالف لأحكام الدستور ، وفق ضوابط إجرائیة معینة

ق وهذا على خلاف نظام الدفع في النظام الأمریكي الذي یؤدي إلى امتناع القاضي عن تطبی

  . شریعي دون إلغائهالحكم الت

ویعد هذا التعدیل أكبر تطور في مجال الرقابة على دستوریة القوانین في النظام 

من ، ریات الأفراد وتعزیز الدیمقراطیةالجزائري فهو یشكل ثورة حقوقیة في حمایة حقوق وح

 اقبتها بلجوئهخلال إعطاء الأفراد الحق في المشاركة في تنقیة وتصفیة أعمال البرلمان ومر 

وهو ما  ،القضاء الدستوري في الدفاع عن حقوقه وحریاتهإلى القضاء العادي أو الإداري و 

  .ة أساسیة لقیام الدولة الدستوریةیساهم في تحقیق العدالة الدستوریة التي تعتبر ركیز 

وسیلة الدفع بعدم الدستوریة وفق مقتضیات تتم ممارستها من خلال والرقابة اللاحقة  

القانون  من خلال وذلك، وهي التجسید الحقیقي لهذه الآلیة ،رالدستو  نم 188المادة  نص

القواعد التي یجب مراعاتها عند ممارستها و في  الواجبة الشروط الذي یحدد 18/16العضوي 

تحریك هذه الرقابة والفصل فیها من قبل المجلس الدستوري الذي یتم تفعیل رقابته بواسطة 

  . وهو الشریك مع صاحب الدفع في ذلكقضاء الذي له الدور الفعال الدفع من قبل ال

وتكمن أهمیة هذا الموضوع في الدراسة إلى ما تعتریه الرقابة من أهمیة كبیرة في  

نظام الدولة ضمانا لحمایة الدستور وسموه على النصوص القانونیة مهما كان ترتیبها في 

همیة إلى ما تلعبه آلیة الدفع كرقابة لاحقه من أو  ،القانوني وهي ضمان لمبدأ الشرعیةالهرم 

النصوص القانونیة من الاعتداء علیها من الأحكام و  حریاتهمفي حمایة الأفراد لحقوقهم و 

  .ئهم غیر المباشر للقضاء الدستوريبلجو 

في الدساتیر السابقة في النظام الجزائري  معروففهذا الأسلوب في الرقابة لم یكن 

هذا الموضوع من  ختیارلاوهو ما دفعنا ، 2016لسنة ر التعدیل الدستوري وإنما جاء على إث

خلال الرغبة في معرفة كیفیة ممارسة هذا الحق في الدفاع عن الحقوق والحریات التي كفلها 
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إضافة إلى الرغبة الذاتیة في الاطلاع على كل الموضوعات التي  ،الدستور لأفراد المجتمع

دراسة هذا الموضوع إلى تسلیط لذا تهدف ، ات الخاصة بالأفرادتهتم بدراسة الحقوق والحری

  .لة الدفع من قبل المجلس الدستوريأالفصل في مسعلى إجراءات  وءالض

ما مدى كفایة النظام الإجرائي للدفع :  التالیة الإشكالیة وفي هذا الإطار یمكن طرح

  ؟ ذه الآلیة بعدم دستوریة القوانین لتحقیق الغایة المنشودة من استحداث ه

تباع المنهج الوصفي من خلال التطرق إلى إوحتى یتسنى دراسة هذا الموضوع تم 

القضائیة وتحدید نطاق ممارسة الأفراد لهاته ي كل من نظام الرقابة السیاسیة و الدفع ف لةأمس

الآلیة في التشریع الجزائري والمنهج التحلیلي في دراسة شروط قبول هاته الآلیة و الأحكام 

ناسب ودراسة الموضوعات لتي یجب إتباعها في ممارسة المتقاضي للدفع وهو ما یتا

  .القانونیة

وتطرقت بعض الدراسات لهذا الموضوع ضمن مجموعة من المقالات للأساتذة والطلبة 

الباحثین في المجلات العلمیة وبعض الملتقیات الوطنیة والدولیة التي تناولت مناقشة هذا 

یها كمراجع في دراسة هذا والتي تم الاعتماد عل، داخلات الأساتذةلموضوع من خلال ما

في الطور الثالث في الحقوق تخصص  هوراتإلى جانب أطروحة لنیل شهادة  دك ،الموضوع

لقوانین في الدولة والمؤسسات العمومیة تحت عنوان تطور نظام الرقابة على دستوریة ا

المذكرات المتعلقة بشهادة الماستر تناولت في  بعض من بالإضافة إلى، الجزائر دراسة مقارنة

  .جزئیاتها لهذا الموضوع

ندرة و ونظرا لحداثة موضوع  الدفع بعدم الدستوریة في التشریع الجزائري أدت إلى قلة 

كانت  التيالدفع بعدم دستوریة القوانین و  إجراءات ةلألفات العلمیة المتخصصة في مسؤ الم

وهو ما  ،القضائیة ن بصفة عامة أو الرقابةعلى دستوریة القوانیفي أغلبها تتطرق إلى الرقابة 

  .سة هذا الموضوعأثر نوعا ما على درا
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    :تقسیم الموضوع  إلى فصلین  تم الإشكالیة المطروحة نالإجابة ع وفي إطار

                                                                             الشروط القانونیة لقبولهو  الدفع  مفهوم الدفع من خلال دراسة ةلأمس ماهیةتناول  :أول فصل

القضاء الدستوري  و ) العادي و الإداري ( م القضاء تمت فیه دراسة المسألة أما :ثاني وفصل

  .المتمثل في هیئة المجلس الدستوري

    

  

  

  



 

  

  

  الفصل الأول

  الدفع بعدم دستوریة القوانین ماهیة
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لقاعدة العادیة ل القانونیة الدستور على ضرورة عدم مخالفة القاعدة یعبر مبدأ سمو

ا المبدأ ابتدع الفكر ذها القاعدة المعیاریة، ولحمایة هعلى اعتبار أن) الدستوریة(الأعلى 

المخالفة ة على دستوریة القوانین والتي یقصد بها منع النصوص القانونیة بقار نوني الالقا

، رقابة سیاسیة وقائیة على القوانین لى دستوریة القوانین عدة صوربة عوتتخذ الرقا ،رللدستو 

لى ما جهة قضائیة فرض رقابتها ع إسنادورقابة قضائیة تتم من خلال  إصدارهاالمجمع 

أصلیة أو عن  وتكون هذه الرقابة عن طریق دعوى القوانین منتصدره السلطة التشریعیة 

یكفل حق الأفراد في  قضائیةالنوع من الرقابة ال، وهذا ریق الدفع بعدم دستوریة القوانینط

نة وحریاتهم المقررة دستوریا في مواجهة السلطة العامة في الدولة،  وهي ضما حمایة حقوقهم

هي آلیة جدیدة في  الرقابةالحریات وهذه و  للحقوقالمزید من الحمایة  إضفاءحاسمة في 

وذلك من  2016عدیل الدستوري لسنة التي تضمنها التالنظام الجزائري من أهم المستجدات 

تشریعیة من  قفزة بإقراره لهذه الآلیةإذ حقق المشرع الدستوري  188خلال ما تضمنته المادة 

خطار المجلس الدستوري بإقحام الأفراد بطریقة غیر مباشرة  في استعمال إخلال توسیع دائرة 

شروط وضوابط یجب مراعاتها هذه الآلیة التي قیدها المشرع في القانون العضوي المتضمن 

الفصل في مسألة الدفع لذا سوف   أو تالجهة المختصة بالب إلىالدفع  إرسالأو  إحالةفي 

نتطرق في هذا الفصل إلى التعرف على مفهوم هذه الآلیة من خلال التعریف بطریقة الدفع 

الدستوریة  بعدم الدستوریة وتحدید النطاق الذي یمكن من خلاله إثارة مسألة الدفع بعدم

  .قبول طلب الدفع المقدم أمام القضاءوالشروط القانونیة في 

  .الدفع بعدم دستوریة القوانین مفهوم: المبحث الأول

  .شروط قبول الدفع بعدم دستوریة القوانین: المبحث الثاني
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                                                            المبحث الأول

  ع بعدم دستوریة القوانینالدف مفهوم

جهات تمارس الرقابة على دستوریة القوانین بناءا على آلیة التحریك التي تقوم بها       

من تلقاء الهیئات المكلفة بالرقابة لا تباشر مهامها  أنك لمعینة ومحددة في الدستور، ذ

قوم ن حتى یالأصل في الرقابة الدستوریة أن تضل في حالة سكو  أننفسها ویرجع ذلك في 

یات یتم مال الرقابة على دستوریة القوانین وفق آلإع، ویتم من لهم الحق في تحریكها بذلك

جد الدول التي تأخذ بنظام الرقابة السیاسیة تعتمد على نإذ  ،من خلالها قیام رقابة الدستوریة

  . الهیئة المكلفة بالرقابة إلىأسلوب الإخطار المباشر من قبل السلطات 

ة القوانین تعتمد عدة نظام الرقابة القضائیة على دستوریما نجد الدول التي تأخذ بنیب      

وأدى  ،الدفع الفرعيو  بین هذه الآلیات الدعوى الأصلیة لها، ومنآلیات لتحریك الرقابة وتفعی

تفضیل الفقه  إلى نالرقابیتییعتمد بها في  بین النظامین في الآلیة التيهذا الاختلاف 

فهي تسمح للأفراد باللجوء  الأفرادأساسا لصالح  إقرارهالرقابة القضائیة التي تم الدستوري ا

واء بطریقة مباشرة أو س الأساسیةالقضاء الدستوري في الدفاع عن حقوقهم وحریاتهم  إلى

  .غیر مباشرة

موجب الرقابة وفق آلیة الدفع بعدم الدستوریة بالجزائري لهذه المشرع  اعتمادوقد تم     

  .2016دیل الدستوري لسنة التع

  وخصائصه  الدفع بعدم دستوریة القوانینتعریف   : المطلب الأول

تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین وسیلة من الوسائل التي تتم من خلالها المحافظة       

على سمو الدستور في دولة القانون وتختلف النظم الدستوریة للدول في طریقة ونظام تبني 

رقابة من اللسیاسیة بحیث تكون ممارسة آلیة وسیلة، فهناك من یقوم على الرقابة اهذه ال

طرف هیئة سیاسیة وهناك من تقوم الرقابة فیها على الرقابة القضائیة التي تمنح ممارستها 
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هذه الرقابة والأقدم في  أنواعجهة قضائیة، ویعد الدفع بعدم دستوریة القوانین من  إلى

ریك الرقابة على دستوریة القوانین مع اختلاف تحللأفراد الحق في ممارسة هو یمنح الوجود، ف

  .في تطبیق هذه الآلیة على اختلاف النظام الرقابي القائم

  تعریف الدفع بعدم دستوریة القوانین : الفرع الأول

 هورا في تحریك الرقابةعد الدفع بعدم الدستوریة من أقدم الآلیات الرقابیة وأسبقها ظی      

في تحریك  وسیلةشریع الجزائري الذي استحدثه كالدستوریة، إلا انه یعد آلیة جدیدة في الت

، فهو منهج لم یعهده النظام 2016الرقابة الدستوریة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

كانت حكرا على الهیئات  الجزائري من قبل في تحریك رقابة المجلس الدستوري التي

  .السیاسیة

تطبیق الدفع بعدم الدستوریة كآلیة رقابیة في الدول طبقا لاختلاف نظام الرقابة  فواختل      

السیاسیة لذلك سوف نتطرق الى و المعتمد في كل نظام دستوري بین نظام الرقابة القضائیة 

لتي تأخذ في الأنظمة االتعرف على الدفع في الأنظمة التي تأخذ بالرقابة القضائیة والدفع 

  .السیاسیةبنظام الرقابة 

  الدفع بعدم الدستوریة في الأنظمة الدستوریة التي تأخذ بالرقابة القضائیة :الفقرة الأولى 

هیئة قضائیة من خلال  إلىیعود البت في دستوریة قانون ما في نظام الرقابة القضائیة      

  .1تحریكها بناءا على طلب بطریق الدعوى أو الدفع

مارس بعد صدور القانون یمن أنواع الرقابة القضائیة  كنوعوالدفع بعدم الدستوریة     

ویفترض في ممارسة هذا  ،2النص القانوني لإصدارودخوله حیز التنفیذ فهو رقابة لاحقة 

                                                           
 الطبعة،لقوانین دراسة مقارنة، المؤسسة  الحدیثة للكتاب، لبناندستوریة ا الرقابة على حمدأ، عید عصام سعید1

  .148ص  ،2013الأولى،
ه في ید السلطة ا، أهمیة الرقابة القضائیة على دستوریة  القوانین كادعبد الصمد رضوان خرشي، عبد المنعم بن احمد2

 ،ر، جامعة زیان عاشو العدد الرابع،یة ، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعئیة في مواجهة السلطة التشریعیةالقضا

 . 6ص ،الجلفة،
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الأسلوب وجود منازعة قضائیة یدفع خلالها أحد الخصوم في الدعوى بأن القانون المراد 

دستوریة ذلك القانون كمسألة فرعیة تطبیقه في النزاع غیر دستوري، فتقوم المحكمة بفحص 

ستغنت عن تطبیقه أن القانون غیر دستوري ا إلىفإذا توصلت  أمامهافي الدعوى المنظور 

ع نفهي تمت ،القانون المشوب بعدم الدستوریة إلغاء، دون أن تعهد إلى وفصلت في الدعوى

إذ یمكن إثارة عدم ئما ویبقى القانون قا ،1في القضیة التي أثیر الدفع بمناسبتها عن تطبیقه

، وهذا یكون 2نسبیة فلا یقید المحاكم د وذلك لكون حكم المحكمة له حجیةدستوریته من جدی

في الدول التي یأخذ نظامها الدستوري بمبدأ لامركزیة الرقابة الذي تبنى فیه فكرة الرقابة 

بهذا النوع من الحق لكل المحاكم في القیام  إعطاءى إلالقضائیة على دستوریة القوانین 

المتحدة الأمریكیة تمتلك جمیع الجهات القضائیة  ففي الولایات ،3درجاتها الرقابة مهما كانت

 إلاالمحاكم لا ترى في الرقابة  أنومرد ذلك  ،درجاتها الحق في ممارسة الرقابة على اختلاف

الولایات وتعد ، 4جزءا طبیعیا من وظیفتها الأصلیة في نظر خصومات الأفراد ومنازعاتهم

المتحدة الأمریكیة صاحبة المبادرة في ممارسة هذا النوع من الرقابة والذي تبلور بشكل 

والتي قضى فیها  ،م1803سنة  مادیسونضد  ماربوريواضح بمناسبة القضیة الشهیرة 

ح قرار الحكم وعلى إثر ذلك أصب ،م1789قانون القضاة لسنة جون ماریشال بعدم دستوریة 

سابقة قضائیة، أخذت المحكمة العلیا على عاتقها الرقابة على دستوریة  انونبعدم دستوریة ق

                                                                                                                                      .5القوانین

لامركزیة الرقابة یوجد مبدأ مركزیة الرقابة الذي یقوم على قصر الإدعاء مبدأ وإلى جانب 

بعدم الدستوریة أمام جهة قضائیة واحدة بحیث لا یجوز لغیر هذه الجهة أن تتصدى لبحث 

                                                           
مداخلة ضمن ، تیة الدستوریة  للحقوق و الحریاكریس آلیة الدفع بعدم الدستوریة لتفعیل الحماتحفیظة یونسي، شروط 1

وق ، كلیة الحق16_18النقاش حول القانون العضوي الملتقى الوطني الموسوم بأحكام الدفع بعدم الدستوریة من وحي 

  .4ص  ،2019مارس  7و 6، 2والعلوم السیاسیة، جامعة  لونسي علي البلیدة 
 .284، ص 2009، الأولى الطبعة، لقانون الدستوري النظریة العامةا ،حسن مصطفى البحري2
  .96ص  ،2013 ،سان مدحت الخیري، الرقابة القضائیة على القوانین، دار الرایة للنشر و التوزیعغ3
 .83، ص 2017، الأولى الطبعة، ، القضاء الدستوري دراسة مقارنةيحسن مصطفى البحر 4
 .70، ص سابقغسان مدحت الخیري، مرجع 5
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بعدم  عاءدستوریة الإدالحق الطعن بعدم ر هذه المشكلة كما لا یجوز لمن منحهم الدستو 

  .1مطابقة القانون العادي للدستور سوى أمام هذه الجهة

ویختلف تحدید الجهة التي یعهد إلیها بالرقابة على دستوریة القوانین في الدساتیر التي     

تأخذ بهذا الأسلوب فهناك من أسند مهمة الفصل في مدى مطابقة القانون العادي لأحكام 

 )محكمة النقض، محكمة التمییز(لنظام القضائي العادي المحكمة العلیا في ا إلىالدستور 

لهذا  إنشاؤهامحكمة خاصة یتم  إلى أسندهاوهناك من وكمثال على ذلك دولة سویسرا 

التي لم تعترف بالدعوى الدستوریة المباشرة أمام المحاكم وأوكلت مهمة  مثل مصر الغرض

قابة ضمانا منه لمركزیة الر  یرهاحكمة الدستوریة العلیا دون غفحص دستوریة القوانین للم

  . 2نا للوحدة العضویة لأحكام الدستورعلى الشرعیة الدستوریة وضما

نها رقابة لاحقة على أوتتمیز رقابة الدفع في الأنظمة التي تأخذ بنظام الرقابة القضائیة ب     

عتراف فهي رقابة دفاعیة ولیست هجومیة الا صدور القانون فهي تمارس أمام هیئة قضائیة

لكافة المحاكم بأنواعها ودرجاتها سلطة رقابة الدستوریة تضارب الأحكام في تطبیقها بسبب 

  . 3الحجیة النسبیة لأحكامها القضائیة

  الدفع بعدم الدستوریة في الأنظمة الدستوریة التي تـأخذ بالرقابة السیاسیة :الفقرة الثانیة

الدستوریة كآلیة من آلیات الرقابة، الدستور  مالأنظمة الدستوریة التي تبنت الدفع بعد من    

القوانین أي قبل دخول القانون حیز  القبلیة على دستوریة  یأخذ بنظام الرقابة  الفرنسي الذي 

ونظرا للانتقادات  ،4التنفیذ على أساس أن القانون المخالف للدستور لا یمكنه أن یصدر أبدا

                                                           
 .84، ص مرجع سابقستوري دراسة مقارنة، ، القضاء الدحسن مصطفى البحري1
ت تطبیق الدفع فیافي الدفع بعدم الدستوریة في ظل القانون العضوي المحدد لكی الأفراد، حق سعاد رحلي، محمد رحموني2

  .74، ص 2019، جانفي الأول العدد، 11و القانون السنة الحادیة عشرة، المجلد  السیاسة، دفاتر بعدم الدستوریة
  .74، ص سابق، مرجع سعاد رحلي، محمد رحموني 3
، دراسة ستوریةى ضوء آلیة الدفع بعدم الد، دور الهیئات القضائیة العلیا في ممارسة الرقابة الدستوریة علسلیمة قزلان4

ملتقى وطني موسوم بأحكام الدفع بعدم مداخلة ضمن ، 18/16رقم  و القانون العضوي 2016تحلیلیة للتعدیل الدستوري 
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وجاءت   المجلس الدستوري إلى اد من اللجوءهذا النظام من حرمان الأفر  إلىالتي وجهت 

المطالبة بضرورة تفعیل الرقابة القضائیة اللاحقة ویرجع ظهور الرقابة البعدیة في فرنسا 

المتعلق  بشأن القانون 11/1975 /15یوم قرار أصدره المجلس الدستوري  إلىلاحقا استنادا 

ل من محكمة النقض ومجلس بحیث خول المجلس الدستوري لك، بالإسقاط الإرادي للحمل

على القوانین من خلال استبعاد آثار تلك القوانین  ةلة صلاحیة ممارسة الرقابة البعدیالدو 

 مناقشات للبرلمان الفرنسي حول إجراءتم  1989وفي سنة . 1المخالفة للدستور دون إلغائها

الدفع بوضع رقابة بعدیة عن طریق  1958مراجعة للدستور  إجراءبغرض  مشروع النص

أنه لم یتم التوافق بین غرفتي  للأفراد إلا الأساسیةبعدم دستوریة القوانین التي تمس بالحریات 

تم اقتراح لجنة استشاریة لمراجعة الدستور وبرئاسة الفقیه القانوني   1993ة نفي سالبرلمان، و 

Gearge vedel  لك من أجل وضع تدابیر جدیدة لآلیة الدفع بعدم دستوریة ذوكان

الرقابة البعدیة  إحداثتم  23/07/2008وفي المراجعة الدستوریة التي دفعت یوم  ،2لقوانینا

من الدستور التي  61فقرة في المادة  إحداثبطریقة الدفع بعدم دستوریة القوانین من خلال 

 ة القوانین من خلال الدفع بواسطةعلى دستوری اللاحقة نظام الرقابة قضت بتطبیق

        أعطى  القانون العضوي الذي  2009وصدر في سنة   محاكم الموضوع،أمام   المتقاضین

                  .3" ذات الأولویةالمسألة الدستوریة " هذه الرقابة  ةتسمی 

                                                                                                                                                                                     

 ،یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس2018سبتمبر 02 ،16-18العضوي رقم  الدستوریة من وحي النقاش حول القانون

  .4، ص2019مارس  7و 6، لونیسي علي 2،جامعة البلیدة 
ملیة المشابهة في الجزائري وتطبیقاتها الع الإداريالدفع بعدم الدستوریة أمام جهات القضاء  إثارة، عبد العزیز نویري1

شهید حمه ، جامعة ال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسةرى الدولي العاشر القضاء والدستو الملتقمداخلة ضمن ، القضاء المقارن

 .336ص، 2019دیسمبر  09-08 ،لخضر
                               336 ، صسابقعبد العزیز النویري، مرجع 2
أطروحة للنیل شهادة  –دراسة مقارنة  –، تطور نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر علي ابراهیم بن دراجي 3

قوق والعلوم السیاسیة كلیة الح. 2018/2019 ،تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق

 .371، صزیان عاشور بالجلفة ، جامعةقسم الحقوق
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بموجب  الجزائري ، استحدث المؤسس الدستورياشیا مع المؤسس الدستوري الفرنسيوتم     

كآلیة من آلیات الرقابة على  عدم دستوریة القوانینآلیة الدفع ب 2016التعدیل الدستوري لسنة 

دستوریة التي تقوم على مبدأ الشرعیة الدستوریة في كون الدستور هو القانون الأسمى في ال

والقائمین بتمثیلها والمعبرین عن تها صاصاتوهو المرجع لتحدید مؤسسات الدولة واخ البلاد

حق ب فقهاء القانون والطبقة السیاسیة بتوسیع وكان هذا الحذو استجابة لتلبیة مطال إرادتها

فع في حال ما اعتبر الد إثارةمكن هذا التعدیل المتقاضین من  إذ لیشمل المواطنین خطارالإ

علیه  تطبیقه دالمراالحكم التشریعي  قه الدستوریة قد تم المساس به من خلالحقا من حقو  أن

       .في النزاع المطروح أمام القضاء

یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع "من التعدیل الدستوري  188نصت المادة حیث      

أحد على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة عندما یدعى  بعدم الدستوریة بناءا

الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع 

على وجاء تطبیق هذه المادة بالنص ، 1"یضمنها الدستور ینتهك الحقوق والحریات التي

المؤرخ في  16 /18كیفیات ممارسة الدفع بعدم الدستوریة تحت رقم و  القانون المحدد لشروط

  .2019مارس  7الذي تم العمل به بتاریخ  2018سبتمبر 2

دم الدفع بع إثارةیمكن "على أنه  16/ 18القانون العضوي  2وجاء نص المادة       

هات اضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائیة الخأمام الجالدستوریة في كل محاكمة 

أطراف الدعوى الذي یدعي أن  حدن قبل أم الإداريالقضائیة الخاضعة للنظام القضائي 

الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها 

  .2........" الدستور

                                                           
 العدد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2016مارس  06الدستوري المؤرخ في ، المتضمن التعدیل 16/01القانون 1

 .2016مارس  7 :الصادرة بتاریخ، 14
الجریدة  2018سبتمبر  2، المؤرخ في تطبیق الدفع بعدم الدستوریة فیاتالمتضمن تحدید شروط وكی، 18/16ق ع 2

 .2018سبتمبر  5 :الصادر بتاریخ، 54 العدد، الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
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الذي أثیرت لا یشكل الدفع مسألة فرعیة یلتزم القاضي  188فمن خلال نص المادة       

في الدعوى الأصلیة وانتظار صدور قرار المجلس الدستوري الذي  تأمامه بالتوقف عن الب

في حین أن الدفع بعدم الدستوریة بالشكل الدقیق  ،بدستوریة النص القانوني من عدمه یصرح

الموضوع هو المختص بالنظر في الدعوى الأصلیة وهو المختص بالنظر قاضي  أنیفترض 

  .1في الدعوى الدستوریة كحال النظام الأمریكي

إذ عرفه ، النوع من الرقابة في الجزائر فانه لا یوجد تعریف فقهي ونظرا لحداثة هذا       

 الإداریةة أو المحكمة المدنی أمامحق یخول كل طرف في رفع دعوى "مجلس الدولة الفرنسي 

للدستور مطابقة القانون الذي سیطبق علیه في الدعوى  -أراد إذا–بأن یطلب الجنائیة  أو

  .2"تلقائیا هذا الدفع یثیر أنالقاضي لا یمكنه  أنبواسطة مذكرة مستقلة طالما 

 أحد فالدفع نوع من أنواع الرقابة تتم بعد دخول القانون حیز التنفیذ فیدفع به        

في قضیة معروضة أمام القضاء للدفاع عن نفسه بحجة أن الحكم التشریعي الذي  افالأطر 

ا هلحریات التي یضمنها الدستور، عندینوي القاضي تطبیقه في القضیة ینتهك الحقوق وا

على المجلس الدستوري الذي یبت یحال القانون  أنیوقف القاضي النظر في النزاع على 

             .3طرف المحكمة العلیا أو مجلس الدول بحسب طبیعة النزاعمن  الإحالةمعلل وتكون  ارر بق

  غیر اللجوء فالدفع بعدم الدستوریة أداة یملك من خلالها الأشخاص المتقاضین حق         

 أمامالدفع الفرعي بمناسبة الدعاوى القائمة  أسلوبالمجلس الدستوري عن طریق  إلىالمباشر 

القضاء متى التمس القاضي  أمامسیر الخصومة المقامة  فقالقضاء التي یترتب عنها و 

  .4لة الدستوریةحین فصل المجلس الدستوري في مسأ إلىالجدیة في الطعن 

                                                           
 .5ص ،مرجع سابق، حفیظة یونسي1
، 18 العددون ، دفتر السیاسة والقان2016تعدیل الدستوري الجدید لسنة ، الدفع بعدم الدستوریة في ظل الخدیجة حمیداتو2

 .332، ص2018جانفي
فیات المحدد لشروط وكی 18/16، آلیة الدفع بعدم الدستوریة قراءة في نص القانون رقم أحمد لعروسي ،شامي یسین 3

 .16، ص2019 ،1 العدد ،8، مجلد تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، مجلة القانون
 .5ص ،سابققزلان، مرجع سلیمة 4
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وكمقتضى قانوني یمكن تعریف الدفع بعدم الدستوریة على انه الوسیلة القانونیة التي        

  أمامسبة خصومة قائمة مقتضى قانوني بمنا أوحد خصوم المنازعة في شان نص أیثیرها 

ما كان تطبیقه في  إذاأنظار محكمة الموضوع بعدم مطابقة أحكامه مع النص الدستوري 

من الحریات المكفولة بضمانة بحریة  أوموضوع الخصومة سیمس بحق من الحقوق 

  .1ورالدست

  خصائص الدفع بعدم دستوریة القوانین : الفرع الثاني

یه في الفرع الأول من هذا المطلب في تعریف الدفع بعدم ومن خلال ما تم التطرق إل     

  : الدستوریة یتمیز بمجموعة من الخصائص بحیث أنه

فهو رقابة غیر تلقائیة بحیث لا بمكن للقاضي أن یثیره من : دفع لا یتعلق بالنظام العام-

على  تلقاء نفسه فهو حق دستوري لأطراف الدعوى على خلاف الرقابة السیاسیة التي تقتصر

 4و 2من الدستور والمادة  188ویتجسد هذا الحق الدستوري في المادة  ،2الهیئات العامة 

 الحدیث یقر لأهمیة منح القاضي هالفق أنمن القانون المنظم للدفع بعدم الدستوریة مع 

ن الاعتماد على الحقوق أیرى الفقه الدستوري ب إذ، ممارسة حق الدفع بعدم الدستوریة

التي یجوز  العام المتعلقة بالنظام الأمور التي یحمیها الدستور تعد من ساسیةالأوالحریات 

  .3للقاضي والنیابة العامة إثارتها مباشرة 

  وسیلة دفاعیة أنه یجمع الفقه الدستوري في ذلك   : دفع بعدم الدستوریة دفع موضوعيال-

فصل یتوقف على الن الفصل في هذه الأخیرة لأمرتبطة بالمصلحة في الدعوى الموضوعیة 

ن التكییف الأنسب للدفع بعدم الدستوریة والأصلح لحمایة فإفي الدعوى الدستوریة ومن ثم 

                                                           
القضائي،  جتهادالدستور الجزائري، مجلة الامن  188دستوریة القوانین قراءة في نص المادة رواب، الدفع بعدم  جمال 1

  .36، ص2018جامعة سطیف، مارس 
 .6، صمرجع سابق، سلیمة قزلان 2
  .76ص  ،مرجع سابق، رحلي سعاد ،محمد رحموني3
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نه دفع قانوني یمكن إثارته أ ، كماليموضوعي ولیس شك بأنهیكیف  أنالحقوق والحریات 

  .1في أي مرحلة من مراحل الدعوى

كرة مكتوبة الدعاوى بمذ حدىإظر في الن أثناء قدمیفهو  :ریة دفع فرعيالدفع بعدم الدستو -

لذلك یوجد مسافة بین الدعوى المرفوعة في الموضوع ورقابة  الأصليومنفصلة عن النزاع 

عن باقي المكونات القانونیة  إثارتهوبالتالي فهي منفصلة من لحظة ، 2دستوریة القوانین

  .3للدعوى الأصلیة

التي یتمتع بها  الإجرائیةلحقوق فهو من قبیل ا: لدستوریة حق إجرائيالدفع بعدم ا-

أو عدم بین استعمالها  ختیارالامة القضائیة فیمنح لصاحبها حق سیر الخصو  أثناء الأطراف

یتعین على  وجوبیهرقابة جوازیة ولیست استعمالها، فالرقابة الدستوریة عن طریق الدفع 

  . 4عرض منازعاتهم على القضاء أثناءوالتمسك بها  إثارتها الأشخاص

تمارس هذه الرقابة بعد صدور القانون ودخوله حیز : الدفع بعدم الدستوریة وسیلة رقابیة-

النزاع من الدفع بعدم  أطرافالتنفیذ وبذلك تكون رقابة لاحقة حیث یتمكن من خلالها 

ت دستوریة النص القانوني المراد تطبیقه علیهم عندما یكون هناك انتهاك للحقوق والحریا

الدستور من النص القانوني إذ یعمل القاضي على البحث في وسائل التي یضمنها لهم 

صاحب  عتبارهابالجدیة من الدفع المعروض أمامه وإقرار إحالته على المجلس الدستوري 

الاختصاص في الفصل بصفة نهائیة في المسألة الدستوریة فالدفع رقابة قانونیة یغلب علیها 

                                                           
 02 العدد، الجزائر المجلس الدستوري مجلةیة، تور في تفعیل العدالة الدس وأثرها، آلیة الدفع بعدم الدستوریة علیان بوزیان1

 .75 ، ص2013
 .76، صسابق، مرجع سعاد رحلي، رحموني محمد 2
 .40، صمرجع سابق، من الدستور الجزائري 188المادة  ، الدفع بعدم دستوریة القوانین قراءة في نصبجمال روا3
مجلة العلوم ، 2016جزائر بعد التعدیل الدستوري یبة في ال، الدفع بعدم الدستوریة كآلیة لحمایة المكلف بالضر عادل داودي4

 .333، ص2017، جوان 16العدد، القانونیة والسیاسیة
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لاف الرقابة السیاسیة التي یغلب علیها الاعتبارات الطابع أو الاعتبارات القانونیة على خ

  .1السیاسیة

ن الدفع وسیلة أیرى جانب من الفقه الدستوري  ب: الدفع بعدم الدستوریة وسیلة احتیاطیة-

، التي من شأنها أن تؤدي في الأخرىاستنفذت الوسائل القانونیة  إذا إلااحتیاطیة یلجأ إلیها 

فعلى قضاة الموضوع  ،ترتبها الرقابة الدستوریة عن طریق الدفعنفس النتائج التي  إلىالواقع 

الوسائل القانونیة التي تغنیهم عن التعرض  إتباعكان في مقدورهم  إذاتوخي عدم استعمالها 

  .2للمسألة الدستوریة

العمل به أقل تعقیدا من  أنویرجع ذلك لكون : الدفع بعدم الدستوریة یتصف بالمرونة-

 أن يدستوریة الأصلیة فهو لا یتطلب رخصة صریحة من الدستور بل یكفالعمل بالدعوى ال

یكون الدستور جامدا ولا یوجد نص في الدستور صریح یمنع على القضاة مباشرة الرقابة 

نص یجیز العمل به في  إلىویحتاج العمل بالدفع بعدم الدستوریة  ،على دستوریة القوانین

  .3قابة على دستوریة القوانینالدول التي تضمنت دساتیرها مسألة الر 

دفع مرن أیضا لأنه لا یكلف مثیره نفقات مالیة فهو لا ویعد الدفع بعدم الدستوریة      

یتحمل مصاریف رفع الدعوى فعادة ما یكون في مركز المدعى علیه وكذلك مصاریف التبلیغ 

  .4أو غیرها من المصاریف كالتنقل فهو لا یتطلب التنقل إلى جهة معینة

    نطاق تطبیق الدفع بعدم دستوریة القوانین:  مطلب الثانيال

به  فقا لما جاءین و نون محل الدفع بعدم دستوریة القواإن القوانین التي یمكن أن تك      

تنتهك الحقوق والحریات  من الدستور هي الأحكام التشریعیة التي 188 نص المادة 

  .المضمونة

                                                           
 .6، صقرلان، مرجع سابقسلیمة 1
  .335ص ،سابق، مرجع عادل داودي2
 .333، صنفسهعادل داودي، مرجع 3
 .نفس الصفحة، عادل داودي، مرجع نفسه4
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  تي یجوز الدفع بعدم دستوریتها الأحكام التشریعیة ال:  الفرع الأول

 188في نص المادة المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري عبارة حكم تشریعي  استعمل    

التي استعملها المؤسس  وهي العبارة 16-18من القانون العضوي  2والمادة ور من الدست

روط  المتعلق بش 1535- 09من الدستور والقانون العضوي رقم  61المادة  الفرنسي في

  .1تطبیق هذه المادة 

الفرنسیة أن المقصود بالحكم التشریعي الخاضع لرقابة الدفع بعدم وقد أكدت التجربة     

الدستوریة العادیة وذلك بحكم خضوع القوانین العضویة لرقابة المطابقة وخضوع القوانین 

  .   2الاستفتائیة للرقابة السابقة وصدورها عن الإرادة الشعبیة 

خضع من الدستور الجزائري فان القوانین العضویة ت 1863ب ما جاء في المادة وحس    

كون أن المجلس الدستوري قد بیمكن الدفع بعدم دستوریتها وذلك  لرقابة المطابقة وبالتالي لا

أبدى رأیه في دستوریتها، وهذه الآراء والقرارات محصنة من كل سبل الطعن وملزمة لكافة 

المباشرة والصریحة  الإرادةر بخصوص القوانین الاستفتائیة الدالة على ، كذلك الأم4السلطات

الرئاسیة التي یمارسها رئیس الجمهوریة في  بالأوامركما لا یعتد  ،5الشعبیة السابقة للإرادة

البرلمان ، التي لم یتم عرضها على 6من الدستور 143و  142ته طبقا للمادة اصلاحی إطار

المجلس الدستوري الفرنسي على أنها تدخل ضمن الأحكام  فتصنیوالمصادقة علیها مع 

                                                           
، ر دراسة مقارنة بالنموذج الفرنسياء في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائ، عن دور القضأوكیل أمینمحمد  1

 .106، ص2016جوان ، الجزء الثاني، 32العدد ، 1حولیات جامعة الجزائر
حولیات جامعة الجزائر ، 16-18الضوابط القانونیة للدفع بعدم الدستوریة قراءة تحلیلیة في القانون العضوي حمزة صافي، 2

 .106ص ، 2019مارس  ، 33العدد  ، الجزء الأول 1
 . مرجع سابق، 16/01ون من القان 186المادة   3
 . رجع نفسهالم، 16/01ون من القان 191المادة   4
رنة وفق تطبیقه في الجزائر،  مجلة صوت القانون ، نظام تصفیة الدفع بعدم الدستوریة في القوانین المقامحمد أمین أوكیل5

  .27، ص2017السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرد، بجایة،لیة الحقوق والعلوم ، ك8العدد 
 .رجع سابقم .16/01ون من القان 143و142انظر المادتین 6
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وریتها بطریق الدفع، وكان ذلك بمناسبة فصله في تشریعیة التي یمكن مراقبة مدى دستال

 21المؤرخ في  345216من قبل مجلس الدولة بموجب قرار رقم  إلیهالدفع الذي أحیل 

  .20111مارس 

اهدات الدولیة من الخضوع للرقابة عن طریق المع أیضا واستبعد المشرع الجزائري     

 2رمن الدستو  122الدفع، ویعود ذلك لكون المعاهدات الدولیة حسب نظرة المشرع في المادة 

لمعاهدات الدولیة عمل سیادي اعمل تشریعي واعتبار أو لا تعد المعاهدات الدولیة تشریع 

الدولیة للدولة حول تعلیق  المسؤولیة إثارة، وتعود هذه النظرة للمشرع في تجنب محصن

ضر على حمن اتفاقیة فینا التي ت 46لمادة تطبیق أحكام المعاهدات الدولیة ومخالفة أحكام ا

الدول التمسك بالقوانین الداخلیة كسبب من أسباب عدم تنفیذ بنود المعاهدات والاتفاقیات 

  .3الدولیة 

د حدد مجال الدفع بعدم الدستوریة المشرع الجزائري ق أنجد نومن خلال ما تكلمنا علیه     

أسوة بالمشرع الفرنسي وهذا على خلاف المشرع المصري الذي للقوانین في الحكم التشریعي 

لائحة، وكذلك المشرع  وأمجال تطبیق آلیة الدفع بعدم الدستوریة نص في قانون وسع 

د حأدفع  ذاإحكمة من تولي الرقابة القضائیة على الدستوریة ملالفلسطیني الذي مكن ا

ختصاص القضائي المحاكم أو الهیئات ذات الا إحدى أمامالنظر في دعوى  أثناءصوم خال

قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار وهذا بناءا على ما جاءت  فيبعدم دستوریة نص 

  .4من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الفلسطینیة 27به نص المادة 

                                                           
  2016تور من دس 188، قراءة في المادة دستوریة القوانین عن طریق الدفع ، الرقابة علىاسیا بورجیبة ،شحمید شاو -1

 .45، ص2017دیسمبر  22، العدد والإنسانیةجتماعیة حولیات جامعة قالمة للعلوم الا
 . رجع سابقم ،16/01القانون  من 122المادة  2
والقانون  2016من دستور  188الدفع بعدم دستوریة المعاهدات الدولیة على ضوء المادة  إشكالیة، عمار زورقي ولید3

، مجلة )بین النظامین المصري والجزائري مقال ( المحدد لشروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة  18/16العضوي 

 .469، ص2019، المجلد الرابع الأول، العدد ، الجلفةریة والاجتماعیة جامعة زیان عاشو العلوم القانون
الشامل للنشر  ،ة، ماجستیر في القانون العام، الطعن في دستوریة القوانین دراسة مقارنزید أحمد توفیق زید الكیلاني4

 .71، ص2016، ، نابلس فلسطینالأولىالطبعة   ،والتوزیع
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  الحریات محل الدفع الحقوق و :  الفرع الثاني

 تيود الهمستمد من التعالیم السماویة والعللفرد  أصیلتعتبر الحقوق والحریات حق     

ودرع  الأساسیةمسلك لتنفیذ ضماناتها  أولضمن هذه الحقوق والحریات ووجود الدستور ت

ترد  أنلحمایتها وصیانتها، وترد الضمانات الدستوریة في النص الدستوري كما یمكن 

وقد كرس الدستور الجزائري  1بادئ العامة الضامنة لها، وترك التفاصیل لحمایتها للقانونالم

بعدم من الدستور ضمانة لحمایة الحقوق والحریات عن طریق الدفع  188من خلال المادة 

لحمایة حقوقه للقضاء  ئهلمتقاضي في لجو مكن بها الدستور ا يدستوریة الحكم التشریعي الذ

 ق والحریات وتعزیزا للدیمقراطیة ن یعتبر انتصارا للحقو ی، وهذا التمكلة دستوریاوحریاته المكفو 

  .2فهو یوقع رقابة حقیقیة على النص التشریعي ومدى تطابقه مع النص الدستوري

التشریعیة  الأحكاملكن ربط المؤسس الدستوري الجزائري الدفع بعدم الدستوریة على     

یثیر تساؤلا حول ماهیة الحقوق والحریات المقصودة في  سیةالأسابالحقوق والحریات الماسة 

      مجموع إلىتمتد  مأفي الدستور بمفهومه الشكلي   فهل تقتصر على تلك الواردة  هذا الدفع،

  ذات المحتوى  یتضمنها الدستور في مقصوده المادي أي كل القواعد القانونیة  الحقوق التي

   .3مصدر من مصادر القانون الدستوري أيالدستوري  بمختلف درجاتها، وفي 

 le bloc de constitutionnaliteیعرف بالكتلة الدستوریةا م وبهذا الصدد فقد تبنت فرنسا     

الوجود من خلال انفتاحه على نصوص واردة  إلىسي نتي بعث بها المجلس الدستوري الفر وال

 1789المواطن لستة قوق الإنسان و ، كإعلان ح1958خارج وثیقة الدستور الفرنسي 

                                                           
 route educational، م الدستوریة في التشریع الجزائري، الطبیعة القانونیة لوقایة الدفع بعدسهام قواسمیة، أسماء قواسمیة1

social science journal volume 6(8) septembre 2019-D431  
، لبرلماندفع بعدم الدستوریة في الكشف عن عدم الاختصاص السلبي لالر اث ،قعبد العزیز برقو  ،كرام الأخضرمحمد 2

 09-08شهید حمه لخضر ، جامعة الى الدولي العاشر القضاء والدستور، كلیة الحقوق والعلوم السیاسةالملتقمداخلة ضمن 

  .206ص ،2019دیسمبر 
مقال،مجلة  ،بالتجربة الفرنسیة  2016 ري لسنة، دعوى الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستو یلهبغلیلى بن 3

 .51ص ،م2017دیسمبر/ ه1439ربیع الثاني  ،العدد الثاني عشر ،الشریعة والاقتصاد



 القوانين دستورية بعدم الدفع ماهية                                          الأول الفصل

 

 

23 

فابتدع ما یسمى بالمبادئ  د في توسعه مضمون هذه الكتلة،جته، ثم ا1946دستور  ةدیباجو 

كامل السلطة التقدیریة في  صددهابالأساسیة المعترف بها في قوانین الجمهوریة التي له 

استخلاصها وتحدید مضمونها وفق ما یراه ملائما لحمایة الحقوق والحریات وصیانتها 

مجموعة من المبادئ والقواعد التي أضفى علیها  إلىیتوصل حدیثا من خلال اجتهاداته ل

المجلس  إنبل ) المبادئ ذات القیمة الدستوریة (نفس قیمة الدستور لذا فهي تعرف حالیا بـ

وحمایته لمجموعة من التوجیهات والخیارات  بإقرارهالدستوري الفرنسي قد ذهب ابعد من ذلك 

  .1جتماعیة لها أهداف ذات قیمة دستوریةوالا السیاسیة

ومن خلال ما تبناه المجلس الدستوري الفرنسي یمكن كذلك للمجلس الدستوري الجزائري          

توسیع تطبیق الدفع إلى أكثر من الحقوق والحریات الواردة في دیباجة الدستور وأبوابه مما 

  .2یق القوانینیحقق حمایة كبیرة لمبدأ المشروعیة الدستوریة في تطب

                                                            المبحث الثاني

  شروط قبول الدفع بعدم دستوریة القوانین

آلیة الدفع بعدم الدستوریة ب الجزائري نظام الرقابة على دستوریة القوانین تبنى المشرع    

الدستوري  مجلسللجوء المباشر للوى المتضرر اأو طرف الدعالذي لا یسمح للمتقاضي 

القضاء یراد منها  أمامتكون دعوى مرفوعة  أنالمختص في هذا المجال بل یشترط المشرع 

تقدیم طلب دفع بعدم دستوریة  لأحدهماتطبیق نص قانوني على طرفي الدعوى اللذین یمكن 

 إرسالهلقبول  على الشروط الواجبةتوفرها  امها، فتنظر في طلب الدفع في مدىذلك النص أم

الدفع  إثارةالجهات القضائیة العلیا والمتمثل في الشروط الواجبة التي یمكن من خلالها  إلى

    قبول الدفع إلىؤدي توفرها یالمراد تطبیقه على النزاع والتي بعدم دستوریة النص التشریعي 

  المجلس إلى  الدفع  الإرس مهما في  لعلیا التي تلعب دورا ا  على الجهات القضائیة وإحالته

                                                           
 .345ص، مرجع سابق، يعادل داود1
  .43ص ،مرجع سابق، من الدستور الجزائري 188الدفع بعدم دستوریة القوانین قراءة في نص المادة جمال رواب، 2
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  .المسألةالدستوري المختص بالفصل في هذه 

  لقبول الدفع بعدم دستوریة القوانینیة شكلالشروط ال: المطلب الأول

التشریعیة المخالفة للدستور في مجال  الأحكامیقام الدفع بعدم دستوریة القوانین بمناسبة      

وجود دعوى قضائیة، یلجأ من خلالها أمام القضاء عند  الأساسیةحمایة الحقوق والحریات 

المتقاضي الذي یرى أن الحكم التشریعي الذي یؤول إلیه مآل النزاع مخالف للدستور وذلك 

مرحلة كانت  أيأو محامیه عبر  هو طلب مكتوب أو بمذكرة أو عریضة یتقدم بهاضمن 

  . علیها الدعوى

  أحد أطراف الدعوى  الدفع بعدم دستوریة القوانین من طرف إثارة: الفرع الأول

 حد أطرافأتوریة حكم تشریعي بناءا على طلب تتوقف مسألة تحریك الدفع بعدم دس      

 إخطاریمكن " من الدستور 188أو النزاع وهذا راجع لما تضمنه نص المادة  الدعوى

 العلیا أو مجلس الدولةالمحكمة من  إحالةالمجلس الدستوري الدفع بعدم الدستوریة بناءا على 

الحكم التشریعي الذي یتوقف  أنجهة قضائیة  مامأعندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة 

  .1"علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور

الدفع بعدم الدستوریة  إثارةمكن ی" إذ 16-18من ق ع  2وكما جاء في نص المادة       

ضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائیة الجهات القضائیة الخا أمامفي محاكمة 

الحكم  أنالدعوى الذي یدعي  أطرافمن قبل احد  الإداريالخاضعة للنظام القضائي 

  .2"التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور

أشخاص الدعوى لذلك فمن خلال ما ورد في النصین لم یحدد المشرع الجزائري         

الجزائیة في  الإجراءاتوقانون  الإداریة یةنالمد الإجراءاتقانون  مإلى أحكاوجب الرجوع 

                                                           
 .مرجع سابق ،01- 16القانون 1
 .مرجع سابق، 18/16ع  ق  2
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من  05المادة  أحكام، وهذا وفق ما نصت علیه 1معنیین بهذا الحقلاالدعوى  أطرافتحدید 

 إ م د من ق 206المادة  إلى 199 و 194، 15، فبناءا على نص المواد 162-18ق ع 

  :الدعوى هم أطرافن فا

  ).معنوي أوشخص طبیعي (في الدعوى المدعي والمدعى علیه  الأصلیة الأطراف-

  .تضامنیا أوفرعي اختصاصا  أوغیر المتدخلین في الخصومة سواء كان تدخل أصلي -

                                         .3الأصلیین الأطرافالمدخل في الخصومة بواسطة –

  مكرر من ق إ ج یعد أحد أطراف 65مكرر والمادة  337و 72، 29مواد وكذلك نص ال

  :الدعوى

  ) . شخص طبیعي أو شخص معني(المتهم في الدعوى الجزائیة -

  .4المدعي المدني في الدعاوى الجزائیة–

  .ؤول المدني في الدعاوى الجزائیةالمس-

  .5قانون الأسرة  النیابة العامة في الدعاوى الجزائیة كممثل للحق العام ودعاوى-

   .الإداریةمحافظ الدولة باعتباره ممثل للحق في الدعاوى –

ا سواء كانو مدعى علیه  أوالدعوى كل مدعي  أطرافعتبر من یحسب هذه النصوص      

النیابة  أن، كما )طبیعي أوشخص معنوي (نضمامیین بغض النظر على طبیعتهإ أصلیین أو

                                                           
مداخلة ضمن الملتقى الدولي العاشر  ، الدفع بعدم الدستوریة ودوره في حمایة الحقوق والحریات ،بدر الدین حیزوم مرغني 1

 .248ص ،2019دیسمبر  09و 08، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القضاء والدستور
وقانون  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتق أحكام قانون علیها في هذا القانون العضوي تطبع مراعاة الأحكام المنصوص م(( 2

 .18/16من ق ع  05المادة )) الجزائیة أمام الجهات القضائیة التي یثار أمامها الدفع بعدم الدستوریة  الإجراءات
الجریدة الرسمیة ، 2008فیفري  25: المؤرخ في والإداریةنیة المد الإجراءات، المتضمن قانون 09 – 08قانون ال3

 .2008أفریل  23 :الصادرة بتاریخ  21 العدد، للجمهوریة الجزائریة
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، 1966جوان  08 فيالمؤرخ   الإجراءات الجزائیة ، المتضمن قانون155- 66 الأمر4

 .المعدل والمتمم  1966وان ج 10 :الصادرة بتاریخ ، 48 العدد، الجزائریة
، 11-84لمعدل والمتمم للقانون رقم ا 2005- 02-27 :الصادر بتاریخ، الأسرة، المتضمن قانون 02-05 الأمر5

 :الصادرة بتاریخ، 15 العدد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،1984-06-09المؤرخ في  الأسرةالمتضمن قانون 

27-02-2005. 



 القوانين دستورية بعدم الدفع ماهية                                          الأول الفصل

 

 

26 

الحق في ممارسة هذه الآلیة مع الإشارة أن تحریك  الدعوى لها أطرافحد أالعامة تعتبر 

التي نصت  16-18من ق ع  7یتعارض مع نص المادة  أنالدفع من طرف النیابة یمكن 

الدفع  لسابإر القرار المتعلق  إصدار، ومحافظ الدولة قبل جوب استشارة النائب العامعلى و 

العامة طرفا وحكما في نفس الوقت  ، فتصبح بذلك النیابةمجلس الدولة أوالمحكمة العلیا  إلى

  .حیاد القاضي بمبدأوهو ما یعد مساسا 

القضاة من  16-18من ق ع  04وقد استثنى المشرع الجزائري وفقا لنص المادة      

الاستثناء یتعارض مع دور القضاء  أوممارسة الدفع بعدم الدستوریة تلقائیا مع أن هذا النص 

الدفع من قبل  إثارةفعدم  ،من الدستور 157ا للمادة في حمایة المجتمع والحریات وفق

ته المخولة له االقاضي عند نظره في القضایا المعروضة علیه یعد هروبا من صلاحی

من ق ع الفرنسي  23یتفق ونص المادة  16-18من ق ع  4 فنص المادةدستوریا، 

ى الرغم الدفع من طرف المحكمة عل إثارةعدم  الأخرىالتي تضمنت هي  1523- 2009

الدفع بعدم دستوریة نص تشریعي من مقتضیات النظام العام فهو ذو طبیعة خاصة  أنمن 

 أمامحتى  أوجهة قضائیة  أي أمامیطرح  أنیمكن  إذنظرا لارتباطه بالنظام التشریعي، 

  .مرحلة كانت علیها الدعوى أيمجلس الدولة، كما یطرح في  أوالمحكمة العلیا 

  لدفع بعدم دستوریة القوانین أمام الجهات القضائیةا إثارة: الثانيالفرع 

، الذي یعد دستوریة القوانین عن طریق القضاءیمارس الفرد المتقاضي آلیة الدفع بعدم      

، فیلجأ المتقاضي وحسب ما جاء في نص ل بین المتقاضي والمجلس الدستوريهمزة وص

 إداریة أوجهة قضائیة عادیة  أي إلى 16-18من ق ع  2من الدستور والمادة  188 المادة

جهات القضاء العادي بمختلف  أمامالدفع بعدم الدستوریة  إثارة، أي یمكن بمختلف درجاتها

 أمامالدفع  إثارةمن مع استثناء المشرع ) محاكم ، مجالس قضائیة و المحكمة العلیا( درجاته

 إثارةلا یمكن "  16- 18من ق ع  3نصت في ذلك المادة  إذ ،المحاكم الجنائیة الابتدائیة

قاضي  مامأ إثارتهمحكمة الجنایات الابتدائیة مع انه یجوز  مامأالدفع بعدم الدستوریة 
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التحقیق وعند استئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنایات الابتدائیة بحیث تتولى النظر فیه 

ي هذا المشرع الجزائر  أوردوقد  ،1"محكمة جنایات الاستئناف قبل فتح باب المناقشة 

ضرورة الدفع بعدم  أنعلى الرغم من  ،الاستثناء مع انعدامه في التشریعات المقارنة

في مجال القضاء الجزائي وذلك نظرا لخطورة الحقوق المعتدى علیها  أكثر تتأكدالدستوریة 

وسكت  ،2تمس بالحقوق والحریات أنالصادرة التي یمكن  الأحكامبسبب الدعاوى وقساوة 

، مجلس ز القضاء المختص كالقضاء العسكريفي نصوصه على جها يالجزائر المشرع 

 إلى إضافة، الة الدفع بعدم الدستوریة أمامهامس إثارةمكن للمتقاضي یبة فهل المحاس

مشرع استبعد ال إنللمحاكم الجنائیة الابتدائیة، ف 16-18من ق ع  3ستثناء الوارد في م الا

فهم من یوهذا الاستبعاد  ،أمامهاالدفع  إثارةمن  الإداریة، والهیئات كل من هیئات التحكیم

من نصوص الدستور والقانون العضوي ویرجع  مامهاأهات التي یثار الدفع تحدید الج خلال

 مامهاأالمتبعة  الإجراءات، واختلاف أعضائها ىتبعاد لانعدام الصفة القضائیة لدهذا الاس

 الجهاتلضمانات كالتي توفرها كذلك عدم قدرتها على توفیر ا، عن إجراءات التقاضي

  .3القضائیة للمتقاضي

  ضمن مذكرة الدفع بعدم دستوریة القوانین  تقدیم : الفرع الثالث

التي من خلالها یمكن اللجوء ) ة أو الورقة فیالعریضة، الطلب، الصح(المذكرة یقصد ب    

وهو ما  4اتوتحدید الطلبالقضاء للمطالبة بحق من الحقوق من خلال عرض للوقائع  إلى

بعدم الدستوریة الدفع یقدم " 16-18 ع من ق 06اشترطه المشرع من خلال نص المادة 

                                                           
یمكن اثارة الدفع بعدم الدستوریة عند استئناف حكم صادر عن محكمة صادر عن محكمة الجنایات الابتدائیة  غیر أنه(( 1

بموجب مذكرة مكتوبة ترفق بالتصریح بالاستئناف تنظر محكمة الجنایات الاستئنافیة في الدفع بعدم الدستوریة قبل فتح باب 

 .رجع سابق، م18/16 ضويعال انونقالمن  3المادة )) مناقشة ال
 .249، صمرجع سابق، بدر الدین حیزوم مرغني 2
 .37، صمرجع سابق، حمید شاوش3
 الباحث الأستاذ، مجلة رعلى دستوریة القوانین في الجزائ، ضوابط الشكلیة لتحریك الرقابة فواز لجلط ،سید علي شرماط4

 .398ص ،2018العاشر المجلد الأول، جوان  العدد، للدراسات القانونیة والسیاسیة
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ومن خلال هدا النص اشترط  1"بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة عدم القبول تحت طائلة 

  :المشرع الجزائري أن تكون المذكرة 

مع  2احب الحقمراد ص عنحررة وفق نص خطي یعبر تكون م أن أي:  ةــــــمكتوب-1

نه یمكن العمل بما جاء في إالمشرع لم یحدد شكل معین للمذكرة وبالتالي ف أن إلى الإشارة

  .3ق إ م د أحكام

  4تحریر الدفع بعدم الدستوریة باللغة العربیة . 

  5توقیعها ممن تقدم بالدفع أيتوقیع مذكرة الدفع من المعني . 

  6)ذكرة الدفعوضع التاریخ على م(یجب تأریخ مذكرة الدفع. 

والقوانین  الأنظمةالمشرع الجزائري على خلاف ما سارت علیه  أن إلىوهنا نشیر      

، حامي على المذكرة المتضمنة للدفعالمتبنیة لآلیة الدفع بعدم الدستوریة لم یشترط توقیع الم

 رةالأخییما كانت تتطلب هذه ، فالأصلیةفهو بذلك یربط الدفع بعدم الدستوریة بالدعوى 

 .الرسوم القضائیة إلىكما لم یشر إلى إخضاع المذكرة  ،7الاستعانة بمحامي

 طلبات أو دفوع  أي أو الأصلیةتكون مذكرة الدفع منفصلة عن الدعوى  أنیجب -2

  الطلب طبیعة ومضمون مذكرة الدفع تختلف عن أنواشترط المشرع هذا الشرط لكون :8أخرى

  الدفع لا  إلیها  یحال أو التي سوف تنظر الجهة  أنوذلك لكون  آخرطلب  أيأو  لأصليا

                                                           
 .مرجع سابق ،18/16ع ق 1
 .392 ص ،سابقمرجع  ،رماط، فواز لجلطشسید علي 2
 .سابقمرجع  ،18/16 العضوي انونقالمن  5لمادة ا3
الجریدة ، 2008فبرایر  25فق ، الموا1429صفر عام  18المتضمن ق إ م د، المؤرخ في  08/09 انونقالمن  8المادة 4

 .2008أفریل  23 :الصادرة بتاریخ ، 21 ددالع، الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
 سابقمرجع ، 08/09 القانونمن  14المادة 5
 .مرجع نفسه ،08/09 القانونمن  14المادة 6
ى الدولي العاشر القضاء الملتقمداخلة ضمن ، الدفع بعدم دستوریة القوانین إرسالالطبیعة القانونیة لقرار  ،بجمال روا7

 .145ص ،2019دیسمبر  09 و 08 ،يوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر الوادوالدستور، كلیة الحقول والعل
 .146ص ،سابقمرجع ، الدفع بعدم دستوریة القوانین إرسال، الطبیعة القانونیة لقرار بجمال روا8
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  .1الأصلیةتختص بالنظر في الدعوى 

یبین المصلحة من  أنأي على صاحب الدفع : تسبیب مذكرة الدفع بعدم الدستوریة-3

ن عدم الدستوریة للنص على دعوى الموضوع من خلال تبیین مواط تأثیرهالدفع ومدى 

   .2 الأساسیةلحقوق والحریات ، وتبیان مدى مساسه باالمدفوع به

مرحلة كان علیها تقدیم الدفع بعدم  أيیتوفر في  أنهذا الشرط في تقدیم الدفع یجب و     

  .الدستوریة

  القوانین دستوریةالشروط الموضوعیة للدفع بعدم : يالمطلب الثان

م ت إذاالدفع بعدم الدستوریة  إرسالیتم " أنعلى  16-18من ق ع  08نصت المادة     

  : الآتیةاستیفاء الشروط 

  . للمتابعة أساسیشكل  أوأن یتوقف على الحكم التشریعي المعترض علیه مآل النزاع -

ألا یكون الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري -

  . باستثناء حالة تغییر الظروف

  ."أن یتسم الوجه المثار بالجدیة-

 أمامال الواسع جفسح المالجزائري ومن خلال هذا النص لم ب ن المشرعإي فوبالتال     

الدفع بعدم الدستوریة بل قیده بجملة من الشروط القانونیة التي تمثل المعاییر  بإثارة الأفراد

  .العلیا الجهات القضائیة إلىالدفع بعدم الدستوریة  إرسالیتم  أساسهاالتي على 

  

  

                                                           
 .250ص ، مرجع سابق ،مرغنيحیزوم بدر الدین  1
 .250ص  ،نفسه ، مرجع بدر الدین حیزوم مرغني 2
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   دعوى الأصلیةبالالتشریعي  صلة الحكم: الأول الفرع 

 الحكم التشریعي لعدم مطابقته أویقصد المشرع الجزائري بهذا الشرط هو إلزامیة النص       

وعدم وجود نص تشریعي آخر یفصل على ) الأصلیة(للفصل في الدعوى الموضوعیة للدستو

الحكم مدى قابلیة  إلىیعمل القضاء على معرفة والتوصل  أي 1في هذه الدعوى أساسه

 2التشریعي للتطبیق على النزاع وذلك یكون بوجود علاقة كافیة بمرافعات منازعة أصلیة

والهدف التشریعي من هذا الشرط هو تفادي تكاثر طلبات الدفع بعدم الدستوریة وما قد یترتب 

 القانوني الأمنعنها من تعطیل الجهات القضائیة للفصل في دعوى الموضوع والحفاظ على 

فیستبعد بذلك كل الطلبات الصوریة وغیر المؤسسة على أسانید قویة  ،3ار التشریعيوالاستقر 

  .مجلس الدستوريق كاهل الر یغ أنالتي تفتح السبیل للدفع الكیدي الذي یمكن 

 في حین ترك المؤسس ،4وقد حذا المشرع الجزائري بهذا الشرط حذو المشرع المغربي      

ونفس ،5للمحكمة الدستوریة الأساسيالقانون  أحكامخلال ذلك للمشرع من  التونسي الدستوري

  .15236- 2009عند المؤسس الفرنسي الذي ضمن هذا الشرط في القانون العضوي  الأمر

  وما یؤخذ على المشرع الجزائري لهذا الشرط انه لم یحدد الأسس القانونیة التي یتم من      

  .دستوریته  التشریعي المثار بعدم  مبالحك  مآل النزاع تقدیر مدى توقف و بواسطتهاأخلالها 

                                                           
 .123، صمرجع سابق حمزة صافي،1
 .347ص ،مرجع سابق، عبد العزیز نویري2
الملتقى مداخلة ضمن ، لحقوق والحریات المكفولة دستوریا، شروط الدفع بعدم دستوریة القوانین الماسة باعمار عباس3

الحقوق ، كلیة )حات مقررة في انتظار الممارسة اصلا( 2016مارس  6وطني حول المجلس الدستوري في ضوء التعدیل ال

 .بدون صفحة، 2017أفریل  27بجایة، والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة 
بتنفیذ نص ) 2011یولیو  29(  1432شعبان  27، صادر 1، 11-91من ظهیر شریف رقم   133أنظر الفصل 4

 15دم الدستوریة صیغة المتعلق بتحدید وشروط اجراءات الدفع بع 86-15من القانون التنظیمي رقم  05الدستور والمادة 

 .2015دیسمبر 
علق بالمحكمة المت 2015دیسمبر  3مؤرخ في  2015،سنة  50، عدد الأساسيمن القانون  56انظر الفصل رقم 5

  .الدستوریة التونسیة
سي ، دراسة مقارنة بالنموذج الفرنرالدفع بعدم الدستوریة في الجزائ، عن دور القضاء في تفعیل آلیة وكیلأ أمینمحمد  6

 .115ص ،مرجع سابق
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   أن لا یكون الحكم التشریعي متمتعا بالقرینة الدستوریة: الفرع الثاني 

 أطرافحد أالمدفوع بعدم دستوریته من  أن لا یكون الحكم التشریعي یقصد بهذا الشرط     

قرارات المجلس  الدعوى قد تم الفصل فیه من قبل المجلس الدستوري وهذا راجع لمدى حجیة

  .1الطعن وملزم من جمیع السلطات أوجهوجه من  لأيالدستوري فهي غیر قابلة 

الدفع بعدم  إحالةالجهة القضائیة فیما یخص  أمامیشكل قرار المجلس الدستوري عقبة      

ر الظروف والتي تتجلى في حالة تغیر غیت، ویستثني من ذلك المشرع حالة 2الدستوریة

ي من خلالها أحد الأطراف بعدم الدستوریة بالرغم من فصل المجلس التي یدعس الأس

الدستوري في تطابق هذا القانون مع الدستور من عدمه، ولتقدیم مفهوم أدق لعبارة تغیر 

ه المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة فحصه مالظروف ینبغي الاستلهام من التعریف الذي قد

والذي قضى من خلاله  DC  2009-595قراره في  2009دیسمبر  10للقانون التنظیمي 

التغیرات التي حدثت منذ آخر قرار في  بالأساسبان الاستثناء المتعلق بتغیر الظروف یهم 

  .3الواقعیة التي تطال من المقتضى التشریعي المنتقد أوالظروف القانونیة  أوالمعاییر 

  الوجه المثار بالجدیة  أن یتسم: الفرع الثالث

الجهة  إقناعجل أیتمتع الدفع المثار من أحد الخصوم بطابع الجدیة من  أنیجب        

المطعون في  الأحكام إحالة إجراءاتالنظر في موضوع النزاع بتحریك  القضائیة المتولیة 

دستوریتها على المجلس الدستوري، ولم یضع المشرع الجزائري ضوابط معینة وجب على 

   لهم السلطة وبالتالي ترك   أمامهافي جدیة الدفع المثار للفصل   التقید بها  قضاة الموضوع

  وأإجراءات التقاضي  التقدیریة في تقدیرها وكان الهدف من وراء ذلك الدفع هو الكید وإطالة

                                                           
من المادة  3فقرة )) والقضائیة  والإداریةتكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة (( 1

 . ، مرجع سابق01-16من القانون  191
 . 347، صعبد العزیز نویري، مرجع سابق2
 .124، صقحمزة صافي، مرجع ساب3
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  .1رمي حقا للقضاء بعدم دستوریة النص المزمع تطبیقه علیهینه أ

  : لتحقق من عنصرین ویخضع تقدیر جدیة الدفع من قبل قاضي الموضوع من خلال ا     

  .2الأصلیةیكون الدفع بعدم الدستوریة منتجا للفصل في الدعوى  أنالأول یتمثل في -1

ن یكون هناك شبهة في عدم دستوریة الحكم التشریعي المطبق على أالثاني یتمحور ب أما-2

ئیة الشروط التي یتم التركیز علیها في التصفیة القضا أهمویعتبر هذا الشرط من ، 3النزاع

  .4فهو جوهر التصفیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .148ص ،قسابمرجع  حمزة صافي،1
 2015 ،الطبعة الأولى ،المنصورة ،ألة الدستوریة الأولیة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المسرشریف یوسف خاط2

 .162،ص
وأبحاث حول المجازر  ، مساهمة القضاء في تفعیل الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر ،مخبر دراساتنسیم سعودي3

 2019، دیسمبر2دباغین سطیف جامعة محمد لمین  ،2، العدد 6قیة، المجلد الاستعماریة، مجلة الدراسات الحقو 

 257،ص
مداخلة نموذجا الجزائیة  أ التقاضي على درجتین في المسائل، تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر مبدمحمد حزیط4

، جامعة 16- 18ل القانون العضوي رقم الملتقى الوطني الموسوم بأحكام الدفع بعدم الدستوریة من وحي النقاش حو ضمن 

  .7، صالبلیدة
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  خلاصة الفصل الأول

یعد الدفع بعدم دستوریة القوانین آلیة من آلیات الرقابة القضائیة، وهي آلیة جدیدة في        

القانونیة الجزائریة بحیث تمكن الشخص المتقاضي من المساهمة في تنقیة المنظومة 

ة مما قد یشوبها من مقتضیات غیر دستوریة المنظومة القانونیة وتطهیر الترسانة القانونی

الحكم التشریعي المراد تطبیقه  لإزاحةوذلك عن طریق الطعن المقدم من أحد أطراف الدعوى 

كان یمس بحق من حقوقهم المكفول دستوریا فهو  إذاالقضاء  أمامعلى النزاع المطروح 

یل الدستوري لكل من التعد 188وسیلة وحق دستوري منحه الدستور بموجب نص المادة 

مرحلة  أيعن حقوقه وحریاته إزاء الأحكام التشریعیة في متقاضي حق یستعمله كأداة للدفاع 

  .من مراحل التقاضي

هذه الآلیة وایجابیاتها إلا أن المشرع الجزائري أحاطها  أهمیةوعلى الرغم من مدى         

 شریعیة التي تمس بالحقوقاستعمال الدفع في مجال الأحكام التبضوابط بحیث ضیق نطاق 

، كذلك الخ......المقارنة كالمغرب ومصر  الأنظمة على خلاف بعض ،والحریات فقط

حصر استخدامها من طرف أصحاب الدعوى عند توفر الشروط القانونیة المطلوبة في 

 الأحكامعدم دستوریة  إثارةاستعمال وقبول طلب الدفع، مستبعدا في ذلك القضاة من 

القاضي المختص في  أنبعدم الدستوریة  لى الرغم من أن الأصل في الدفعة عالتشریعی

  .النظر في الدعوى الأصلیة هو المختص في البت في الدفع بعدم الدستوریة



 

  

  

  الفصل الثاني

 أمامالدفع بعدم دستوریة القوانین 

  القضاء



 القضاء امام القوانين دستورية بعدم الدفع                                  الثاني الفصل

 

 

35 

حكام تور وأمن الدس 188ختار المشرع الجزائري من خلال ما جاء في نص المادة إ

الدفع بعدم دستوریة القوانین وفق عملیة فحص مزدوجة قبل  18/16القانون العضوي 

حد المتقاضین أارة من قبل ثتمر آلیة الدفع بعدم الدستوریة الم إذاتصاله بالمجلس الدستوري 

حسب الحالة  ،الإداريعملیة التصفیة التي تتم في مرحلتین من طرف القضاء العادي أو ب

من خلال فحص العرائض المقدمة  الأولیةالموضوع التصفیة  ءهات قضالى جبحیث تتو 

ضمن القانون العضوي  ةشروط قبول الدفع المحدد والتأكد من مدى استیفائها لجمیع أمامه

صاحبة ) المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ( لإحالة الدفع على الجهات القضائیة العلیا 

العلیا  فالمحكمة، ة الدفع على المجلس الدستوريإحالالاختصاص وفقا للنص الدستوري في 

سلطة ، إذ منح لهما التشریع مبتغاة إلىلهما دور كبیر في وصول الدفع  الدولة أو مجلس

ستوري في للمجلس الد إخطار، فهما جهة الدفع المقدم ضد الحكم التشریعي مدى جدیة تقدیر

 الأطرافعلیا بإحالة مذكرات وعرائض ، إذ تقوم الجهات القضائیة المجال الرقابة الدستوریة

آلیة الدفع  بواسطةالفصل في الطعون المقدمة بالاختصاص  صاحبالمجلس الدستوري  على

ام المحدد م النص علیها في القانون العضوي والنظتعبر قواعد وأحكام و  بعدم الدستوریة

من  إذ، الجمیع ةإلزامیة في مواجه قوة یصدر بشأنها قرار لهحیث لعمل المجلس الدستوري 

 حكامالأحكام التشریعیة المخالفة للدستور من النظام القانوني وتحصین خلاله یتم بتر الأ

  .الفة للدستور بالقرینة الدستوریةالغیر مخ

                                                              ولالمبحث الأ 

  ات القضائیةعلى مستوى الجهالدفع بعدم دستوریة القوانین 

شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم  بتحدید المتعلق 16-18أخضع القانون العضوي      

 إلىالدفع بعدم دستوریة الحكم التشریعي قبل عرضها على المجلس  ارةثإالدستوریة فحص 

 إثارةمن خلال  الأصليرقابة عبر جهاز القضاء بدرجاته وذلك من أجل تفادي عرقلة النزاع 

، فیتعین سة على المجلس الدستوريعدم الدستوریة وتفادي عرض المسائل غیر المؤسالدفع ب
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بعدم  لذلك على الجهات القضائیة أن تقوم بمواجهة مدى تحقق الشروط الواجبة للدفع

قضائیة في هذه الحالة أن الجهات ال عتبارافیه مبدئیا على  تالدستوریة وفحص الدفع والب

  .     قاضي إحالة

  الدفع بعدم دستوریة القوانین أمام قضاة الموضوع : لأولالمطلب ا

ار الدفع أمامه في هذه الحالة بالتحقیق في الدفع من خلال توفر ثیقوم القاضي الم      

، بحیث الدفعفي المتبعة التي یتم من خلالها الفصل  الإجراءاتالشروط المطلوبة وصحة 

 الإقرارى الهیئات القضائیة العلیا أو رفضه أو یحتمل أن یكون بالموافقة على إحالة الدفع عل

  .الدفع بإرسالجر على القرار نمع تحدید الآثار التي یمكن أن ت إرساله مبعد

  من طرف قضاة الموضوع  القوانین دستوریةكیفیة معالجة الدفع بعدم :  الفرع الأول

العادیة أو المجالس ارة أمام قضاة الموضوع بالمحكمة ثتتم معالجة طلبات الدفع الم      

وفق التشكیلة القضائیة من غیر المساعدین القضاة إذا كانت  الإداریةالقضائیة أو المحكمة 

، بحیث یقوم قضاة الموضوع بمراقبة مدى م عنصر غیر قضائيتضتشكیلة الجهة القضائیة 

في تقدیر مدى جدیة لدیهم سلطة واسعة و وط الشكلیة والموضوعیة في الدفع تحقق الشر 

، وتفصل في طلب الدفع المثار أمامها ضمن قرار مسبب وبصفة أولیة الدفع من عدمه

  .1ومستعجلة

المشرع الجزائري لم یحدد آجال معینة للفصل في الدفع من طرف قضاة الموضوع و      

 العلیا ومجلس الدولة اللذان یفصلان في الدفع هو علیه الحال أمام المحكمة على خلاف ما

  : المجلس القضائي في طیاته یتضمن قرار المحكمة أو و  ،2أجل شهرینفي 

                                                           
 استطلاعبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بعد و تفصل الجهة القضائیة (( 1

)) رهم إذا كانت التشكیلة القضائیة تضم مساعدین غیر قضاة تفصل دون حضو   ،النیابة العامة أو محافظ الدولة رأي

  .مرجع سابق، 16 -18من ق ع  07المادة 
   .سابق، مرجع 16- 18من ق ع   13ادة الم 2
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وفر والذي یكون عند تقدیر القضاة عدم ت: قرار بعدم قبول الدفع بعدم الدستوریة -1

، فیصدر بذلك 16-18من ق ع  08محددة في المادة وال، الشروط المطلوبة لقبول الدفع

القرار بعد استطلاع رأي النیابة الموضوع أسباب الرفض ویتخذ  هضاتقمقرار مسبب یبین في 

  .محافظ الدولةالعامة أو 

في حالة تحقق كل الشروط الشكلیة  وهذا :الدفع إرسالویمكن أن یصدر قرار بقبول  -2

أیام ) 10(المحكمة العلیا أو مجلس الدولة خلال عشرة  إلىوالموضوعیة في الدفع فیرسل 

المعنیة ویكون هذا القرار  الأطرافغ مع تبلی الإطرافمن صدوره مرفق بمذكرات وعرائض 

  .1غیر قابل للطعن

   القوانین دستوریةدفع بعدم ال إرسالالآثار المترتبة على : الفرع الثاني 

المحكمة  إلىدستوریة القوانین من قضاة الموضوع  طلب الدفع بعدم إرسال یترتب على     

 إلى الأصليفصل في النزاع الء بإرجاالجهة القضائیة  ضرورة التزامالعلیا ومجلس الدولة 

مع  ،2إلیهغایة صدور قرار الجهات القضائیة العلیا أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع 

 10 المادة علیها في المنصوصمواصلة الجهة القضائیة السیر في النزاع في الحالات 

  :وهي  16-18ع  قمن  11 المادةو 

  .عدم وقف التحقیق وسیرة -

ة القضائیة اخذ التدابیر المؤقتة أو التحفظیة اللازمة المبینة في قانون الجه إمكانیة-

  .الجزائیة الإجراءاتوقانون  والإداریةالمدنیة  الإجراءات

  .لشخص محروم من حریته بسبب الدعوىعندما یكون ا-

                                                           
 10ولة خلال مجلس الدو مذكراتهم إلى المحكمة العلیا و یوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستوریة مع عرائض الأطراف (( 1

  .سابق، مرجع 16- 18، من ق ع 19دة ، ما))لا یكون قابل لأي طعن و طراف یبلغ إلى الأو  عشرة أیام من صدوره 
 .، مرجع سابق16- 18من ق ع  01 ف ،10المادة  2
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  . وضع حد لحرمان الشخص من الحریة وعندما یكون هدف الدعوى ه-

أجل محدد أو على سبیل  فصل الجهة القضائیة فيعندما ینص القانون على وجوب -

  .الاستعجال

في الدعوى المنشورة أمامها دون انتظار  ذلك فإنه عند فصل المحكمة الابتدائیة إلى إضافة-

غایة توصلها  إلىالاستئناف ترجى الفصل في الطلبات  جهةقرار المجلس الدستوري فإن 

  .1علاهأ 10 مبینة في المادة بقرار المجلس الدستوري باستثناء الحالات ال

الفصل في الطعن بالنقض  إرجاءكذلك انه على قضاة الجهات العلیا  الإشارةوتجدر      

غایة فصل المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستوریة عندما یتم الطعن بالنقض في  إلى

كمة العلیا ر المحقرا أودون انتظار قرار المجلس الدستوري  حكم فصل فیه قضاة الموضوع 

الحالات  الفصل دون انتظار قرار المجلس الدستوري في إمكانیة، مع مجلس الدولة أو

   :التالیة

  .   عني محروما من حریته بسبب الدعوىحالة كون الم-

  .وضع حد للحرمان من الحریة إلىعندما تهدف الدعوى -

  .2لبیل الاستعجاإذا كان القانون یلزم محاكم النقض بالفصل في أجل محدد أو على س-

في انتظار قرار  وقد جعل المشرع الفرنسي حریة الشخص المرتبطة بالدعوى  سببا     

كذا ، و سالب للحریة إجراء إنهاءي سببا ف یشكل ، وإذا كان كذلك الفصلالمجلس الدستوري

ویلزم على قضاة  ،3حاله كون القانون یحدد آجال معینة ومحددة للفصل في الدعوى

                                                           
  .سابق، مرجع 16-18، من ق ع 02 ف، 11المادة  1
 .سابق، مرجع 16-18، من ق ع 12المادة  2
 06 ن التعدیل الدستوريم 188، حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري الجزائري في إطار المادة جمال بن سالم 3

مداخلة ضمن الملتقى الوطني الموسوم بأحكام الدفع بعدم الدستوریة من وحي النقاش حول القانون العضوي ، 2016مارس 

 .8ص  ،2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة لونسي علي البلیدة ، 18/16
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قرار المجلس بلهم غایة توص إلىالمستأنفة أمامهم  ىدعو الالفصل في  إرجاءالاستئناف 

الفصل فیها من قضاة المحاكم الابتدائیة دون انتظار قرار المجلس  تم التيالدستوري 

                         1ملزمة بآجال الفصل في حالة مستعجلة الأخرىما كانت هي  إذافي حالة  إلاالدستوري 

الفصل  إیقافكان من شأن  إذابطریقة فوریة  الأصلیةفي القضیة  تللمحكمة الب كما یسمح

ویرجى الفصل في  ،إصلاحهحقوق أحد أطرافها على نحو لا یمكن ب إضرارفي الدعوى 

  :كان إذا إلاغایة توصلها بقرار المجلس الدستوري  إلىالنقض 

  .دعى محروما من حریته بسبب الدعوىالم-

  .2في الطعن خلال مدة محددة تیلزم محكمة النقض الب كان هناك نص إذا -

  الدفع بعدم دستوریة القوانین أمام المحكمة العلیا و مجلس الدولة : المطلب الثاني

تفصل كل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة في الدفع بعدم الدستوریة سواء تلقته عن      

 إلیهاأو رفع ) ، مجالس قضائیة كممحا( ات القضائیة التابعة لها طریق إحالة من الجه

وهذا وفق  16-18 ق ع من  09و 08مباشرة مع الطعن بالنقض وفقا ما بینته المواد 

   .معینة إجراءاتآجال محددة وكذا  مواعید و

    القوانین دستوریةكیفیات تلقي الدفع بعدم : الأولالفرع 

 كمة العلیا أو مجلس الدولة حسبالمح مامأیتم تقدیم الدفع بعدم دستوریة حكم تشریعي      

للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة  الأولالرئیس  إلىالحالة بناء على قرار أو طلب یقدم 

  : العام أو محافظ الدولة بحیث یتم اللذان یستطلعان بدورهما فورا النائب

                                                           
 06من التعدیل الدستوري  188حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري الجزائري في إطار المادة جمال بن سالم،  1

  .08ص  ،مرجع سابق ،2016مارس 
 06من التعدیل الدستوري  188، حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري الجزائري في إطار المادة جمال بن سالم 2

  .09-08 ص ص، مرجع نفسه ،2016مارس 
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اة الدفع من الجهات القضائیة الدنیا عند قبول الدفع من جانب قض إرسالعن طریق -

مجلس الدولة على حسب  أوالمحكمة العلیا  إلى إرسالهاالموضوع التي تقوم بإحالتها أو 

وتكون بذلك الجهات القضائیة العلیا كقاضي  ،1إداریة أوكانت محاكم عادیة  إن الأحوال

المجلس الدستوري صاحب الاختصاص الوحید للفصل  إلىثاني درجة لإعادة توجیه الدفع 

  .تشریعيدستوریة حكم  عدم أوفي دستوریه 

الدفع الصادر عن المحاكم  إرسالعند الاعتراض من جانب صاحب الدفع على قرار عدم  -

القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه  أوالمجالس القضائیة عند الطعن في الحكم  أو

لطعن یجب ا إنماالدفع لا یمكن الطعن فیه بصفة منفردة  إرسالعلى اعتبار أن القرار بعدم 

كل من  تكونكما  ،2في جزء منه أوالدعوى  أوالقرار الفاصل في الخصومة  أوفي الحكم 

  :في الحالات التالیةآخر درجة بمسألة الدفع و ول أالمحكمة العلیا ومجلس الدولة كقاضي 

الجهات القضائیة العلیا وذلك عند الطعن  إحدىعندما یتم تقدیم الدفع أول مرة أمام  -

  .رة بمناسبة الطعن بالنقضقض أول مبالن

في حالة تقدیم الدفع أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة مباشرة في الدعاوي التي تنظران  -

رجة مثل دعوى طلب التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر التي دفیها كأول وآخر 

في  كما یختص مجلس الدولة بالفصل ،تنظر فیها المحكمة العلیا كجهة قضائیة مدنیة

، دعاوي تفسیر وتقدیر المركزیة الإداریةالقرارات الصادرة عن السلطات  إلغاءدعاوي 

  .3المشروعیة

ولویة في الدفع المقدم مباشرة أمامها ل الأبیوتفصل الجهة القضائیة العلیا على س     

 "نصت  إذ 16-18 عمن ق  14لنص المادة  بمناسبة دعوى مطروحة علیها وهذا وفقا

                                                           
  ، مرجع سابق 16-18من ق ع  09المادة  1
  سابق، مرجع 16-18ع  من ق 09دة من الما) 2(الفقرة  2
  .مرجع سابق، والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  ،08/09من ق ع  901المادة  3
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 الأولویةر الدفع أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة مباشرة یفصلان على سبیل عندما یثا

   ".أعلاه  13في إحالتها على المجلس الدستوري ضمن الآجال المنصوص علیها في المادة 

  آجال الفصل : الثانيالفرع 

ور مبدأ صدل فطبقا ،مصالح المتقاضینب الإضرار إلى الإجراءاتفي  الأمدیؤدي طول     

تفصل الجهات القضائیة "  ج م إمن قانون  3نصت المادة  فقدفي الآجال المعقولة  حكامالأ

   ".في الآجال المعقولة  مامهاأفي الدعوة المعروضة 

ففي مسألة الدفع بعدم الدستوریة في حكم تشریعي حدد المشرع الجزائري في القانون     

النزاع ابتداء من  آلة الشهرین في ملهللمحكمة العلیا ومجلس الدولة م 16-18العضوي 

كذلك ، 1الموضوع  و مجلس الدولة من قبل قضاةأالمحكمة العلیا  إلىالدفع  إرسالتاریخ 

الدفع من قبل قضاة الموضوع بمناسبة  بإرسالنفس المدة في حالة الاعتراض على الرفض 

ع في الدف الأمر ، وكذلكفي جزء منه أوالقرار الفاصل في النزاع  أوالطعن في الحكم 

والمقدم لها مباشرة خلال خصومة  2المقدمة أول مرة أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة

لدفع بعدم الدستوریة في اجل لوتبلغ الجهة القضائیة المرسلة  ،تنظر فیها كأول وآخر درجة

 الةالإح، ویتم 3أیام من تاریخ صدور قرار المحكمة العلیا أو مجلس الدولة) 10(عشرة 

 من التلقائیة للدفع على المجلس الدستوري عند انصرام أجل الشهرین دون الفصل في المسألة

  .4قبل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة

المسألة الدستوریة  إحالةأشهر للفصل في ) 3(جل ثلاثة أبینما منح المشرع الفرنسي     

من تاریخ استلام س الدستوري من محكمة النقض أو مجلس الدولة على المجل الأولویةذات 

                                                           
المجلس الدستوري في أجل شهرین من  إلىتفصل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستوریة ((    1

  .مرجع سابق ،16-18من ق ع  13المادة ..))   ق عالمن  09المنصوص علیه في المادة  الإرسالتاریخ استلام 
 .نفسه، مرجع 16- 18من ق ع  14 المادة  2
   .مرجع نفسه، 16-18من ق ع  19 المادة 3
 .مرجع نفسه، 16-18من ق ع  20 المادة 4
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الصادر  الأساسيمن القانون  233من المادة ) 4(لما جاء في الفقرة  اوفق ذاوه الإحالةقرار 

  .20091دیسمبر 10في 

بعدم تطابق الحكم التشریعي الدفع أمامها  أثیرویجب على الجهات القضائیة العلیا التي     

تفصل في مسألة  نأالتعهدات الدولیة لفرنسا  وأمع الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور 

أشهر من ) 3(ةخلال مدة ثلاث الإحالةرفض  أوالدفع  بالإحالة على المجلس الدستوري 

محكمة  تبحیث تبالمشرع المغربي  خذ بهأوهو نفس الأجل الذي  ،2تاریخ تقدیم الدفع

قرر عند إحالة أشهر وهو أجل م) 3(6كمنتكمةأجل ثلاثخلال النقض من مسألة الدفع 

لأولى المسألة للمرة ا إثارةالمسألة على محكمة النقض من قضاة الموضوع أو حین تتم 

الطرف صاحب  إلى، ویبلغ المحكمة المحلیة للدفع إلىالنقض  ةأمامها مع تبلیغ مقرر محكم

في  تى المحكمة الدستوریة عند عدم البالدفع فور صدوره مع إحالة مسألة الدفع تلقائیا عل

  .3محكمة النقض للفصل في مسألة الدفع بعدم الدستوریةلالآجال القانونیة المحددة 

  القوانینستوریة دالنقض للنظر في الدفع بعدم  جهاتانعقاد : الثالثالفرع 

بعد تلقي رئیس الجهة القضائیة العلیا الدفع بعدم الدستوریة یتم مباشرة استطلاع رأي     

 ع لم یبین كیفیة الاستطلاع فیخضعالمشر  نأ إلى الإشارةمع  4ةالنائب العام أو محافظ الدول

 الجزائیة وهذا وفقا لأحكام الإجراءاتوقانون  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  إلىبذلك 

  .165-18 ع من ق 5المادة 

                                                           
  .183، صمرجع سابق، رطیوسف خا شریف 1
  203ص  ،نفسهمرجع  2
ع المغربي وتدخل القاضي دم الدستوریة نص تشریعي ما بین رؤیة المشر ، دعوى الدفع بععبد القادر الحق بن فقیه3

  .116، ص 2019، 2الطبعة ، الدستوري، دراسة مقارنة، مطبعة سبارطیل طنجة
  .سابق مرجع ،16-18من ق ع  15المادة 4
قانون و یة والإداریة نون الإجراءات المدنمع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في هذا القانون العضوي نطبق أحكام قا(( 5

  .))أمامها الدفع بعدم الدستوریة  الإجراءات الجزائیة أمام الجهات القضائیة التي یثار
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یرأسها رئیس كل جماعیة الدفع بعدم الدستوریة وفق تشكیلة  في وتنعقد جلسة النظر     

وثلاثة  غرفةمن رئیس  وبعضویة كل، سیة وعند تعذر ذلك یرأسها نائب الرئیجهة قضائ

  .1للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة الأولالرئیس  ،حسب الحالة، مستشارین یعینهم

 إحالةبإرسال القرار المسبب عند ، حسب الحالة ،م المحكمة العلیا أو مجلس الدولةتقو     

جاءت به  الذي الإجراء، وهو نفس 2الأطرافبمذكرات وعرائض  الدفع بعدم الدستوریة مرفقا

، حیث یرسل القرار المعلل 2009- 1523انون التنظیمي الفرنسي من الق 23/07المادة 

الصادر عن مجلس الدولة أو عن محكمة النقض بإحالة المسألة على المجلس الدستوري 

  .3موطلباته الأطرافمصحوبا بمذكرات 

مجلس الدولة في الجزائر في حالة إحالة الدفع بعدم  أولمحكمة العلیا وبترتیب على ا    

حین الفصل في الدفع بعدم الدستوریة  إلىالفصل  إرجاءالدستوریة على المجلس الدستوري 

  : كالآتي  16- 18من القانون العضوي رقم  18وهناك استثناءات مبینة في المادة 

  .الدعوىعني محروما من حریته بسبب إذا كان الم -

  .وضع حد لحرمان المعني من حریته إلىإذا كانت الدعوى تهدف  -

  .4في حالة الفصل على سبیل الاستعجال -

  

                                                           
  . مرجع سابق، 16-18من ق ع  16المادة 1
 .مرجع نفسه، 16-18من ق ع  17المادة 2
ن التعدیل الدستوري م 188في إطار المادة  ، حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري الجزائريجمال بن سالم 3

  . 10، ص مرجع سابق، 2016مارس 6
  .، مرجع سابق16-18من ق ع  18المادة 4
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                                                             المبحث الثاني

  المجلس الدستوري على مستوىدستوریة القوانین الدفع بعدم 

ر الجزائري بمهمة رئیسیة أصلیة تتمثل في الرقابة على الدستو  یختص المجلس      

 أومن أي اختراقات  والفعالة لسمو الدستور الأولىالتي تعتبر الضمانة  ،دستوریة القوانین

من اجل  الأساسیةفعالیة للحقوق والحریات  أكثروحمایة  أحكامهاعتداءات على شرعیة 

ة تلقائیة من طرف المجلس وإنما بناءا بصف تمارس، وهذه المهمة لا كریس دولة القانونت

فحص مدى دستوریة  أیلعب دور المحرك للمجلس الدستوري من خلال إشعاره لبد إجراءعلى 

المجلس الدستوري وقد  إخطارالقوانین الذي یتلقاه من طرف الجهات المخول لها دستوریا 

الدستوري لسنة لآخر وقد جاء التعدیل الجهات اتساع في عددها من دستور عرفت هاته 

المتقاضین الذین منح لهم الدستور الحق في اللجوء غیر المباشر  فرادالألیشمل  2016

أن تكون  حمایة حقوقهم وحریاتهم من الاعتداءات التي یمكن إطارللمجلس الدستوري في 

من الدستور التي تمثل حق دستوري  188المادة  ىلمقتض ا وفقاهذمن الأحكام التشریعیة و 

القضاء الذي یقوم  أماموجود نزاع  أثناءد في الطعن بعدم الدستوریة للحكم التشریعي للأفرا

تحریك  إلىالتي تؤدي  الإحالةار المجلس الدستوري عبر استعمال آلیة خطبإ الأخیرهذا 

مدى  رقابة المجلس الدستوري على اعتبار أنه صاحب الاختصاص الوحید للفصل في

  .في المسألة تبالب الإقرار إلىقواعد بعمل من خلالها  عبر، دستوریة الحكم التشریعي

  دستوریة القوانین ممعالجة الدفع بعد :ول المطلب الأ 

الدفع بعدم الدستوریة كآلیة من آلیات  لأسلوبالمؤسس الدستوري الجزائري  نيتب أدى     

بین  لاقةع إنشاء إلىالتشریعیة بعد دخولها حیز التنفیذ  حكامالأالرقابة على دستوریة 

في مسألة الرقابة الدستوریة والسلطة  تس الدستوري صاحب الاختصاص في البالمجل

برز من خلاله دور المجلس الدستوري في معالجة المسألة ت تيال الإخطارالقضائیة صاحبة 
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صوص المشبوهة والن الأحكامالدستوریة التي تتم من خلالها تطهیر المنظومة القانونیة من 

  .بعیب عدم الدستوریة

  دستوریة القوانین المجلس الدستوري بالدفع بعدم توصل إجراءات:  الأولالفرع 

، التي تكون یةالمؤسس الدستوري الجزائري المزج بین الرقابة القبلیة والرقابة البعد نىتب    

معینة  إجراءات إلىها القانون ودخوله حیز التنفیذ واخضع هذه الرقابة في تحریك إصداربعد 

بحیث لا یمكن للجهات المكلفة بالرقابة الدستوریة على القوانین النظر والفصل في دستوریة 

تم تقدیم طلب لها من الجهات المحددة دستوریا فلا یمكن للهیئة  إذا إلاالنصوص القانونیة 

من الجهات  اخطارهإیتم بعد  وإنماالرقابیة المتمثلة في المجلس الدستوري التحرك تلقائیا 

  .1المكلفة دستوریا بذلك

جهاز كله مباشرة المجلس الدستوري عمله الذي یتم من خلا الإجراء الإخطارعد یو      

بطریقة مباشرة لمعرفة موقفة  الإجراءویتم مباشرة هذا  ،2رقابة على مدى دستوریة القوانین

مباشرته بطریقة غیر  معاهدة كما یمكن أوتنظیمي  أوحول مدى دستوریة نص تشریعي 

 الأحكام تكانالمتقاضین متى  الأفرادمباشرة عن طریق الدفع بعدم دستوریة القوانین من قبل 

بالدفع  الإخطارللأفراد ویتم هذا  الأساسیةالمساس بالحقوق والحریات من شأنها التشریعیة 

مثلما سبق  معینةر ترتیب آثا إلىاستعمالها  أوبعدم الدستوریة وفق آلیة تؤدي استخدامها 

  .بیانه

                                                                            :بالدفعالمجلس الدستوري  توصلآلیة 

           بناءا  3المجلس الدستوري بمسألة الدفع بعدم الدستوریة في آلیة الإحالة إخطارآلیة تتمثل 

                                                           
  .قمرجع ساب ،16/01 قمن  188-187-186المادة  1
مذكرة من اجل الحصول على  ،الداخلیة للبرلمان والأنظمة، الرقابة الدستوریة على القوانین العضویة ولد محمدمریم  2

، جامعة الجزائر بن عكنون الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم ن فرع الدولة والمؤسسات العمومیةالقانو شهادة الماجستیر في 

 .77،ص،2012/2013
 إجرائيدفع قضائي  والإحالةللفصل فیها  لأخرىالغرض منها نقل النزاع والدعوة من محكمة  إجرائیةوسیلة وقائیة  الإحالة 3

 .أخرىولایة  إلىالمرفوعة أمامها  الدعوة من ولایة المحكمة إخراجمناطه 
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الذي  الإجراءالإحالة هي و   2016لتعدیل الدستوري من ا 188على ما جاء في المادة 

المجلس  ولایة   إلى الإداري أومن ولایة القضاء العادي   الدفع  إخراجیتم من خلاله 

  :الدستوري وتكون الإحالة 

والتي :  الدستوریة ممجلس الدول على قبول الدفع بعد أوعند موافقة المحكمة العلیا  -1

 .1الأطرافالمجلس الدستوري مسببا ومرفق لمذكرات وعرائض  إلىتتم بإرسال قرار القبول 

 حالة الدفع بعدم الدستوریة الى المجلسإ المحكمة العلیا أوعند رفض مجلس الدولة  -2

 2. سخة من قرار الرفض المسببن إرسالیجب على جهات النقض  الدستوري

وتكون  ةلفصل في طلب الدفع بعدم الدستوریلعند انتهاء المدة المنصوص علیها  -3

 أوانقضاء المدة القانونیة لفصل المحكمة العلیا  قائیة على المجلس الدستوري عندإحالة تل

في الآجال المحددة قانونا  أمامها المقدم أو إلیهامجلس الدولة في مسألة الدفع المحال 

 أوفصل المحكمة العلیا  عدم في حالة " 18/16من ق ع  20، إذ نصت المادة بشهرین

أعلاه بحال الدفع بعدم الدستوریة  13ولة في الآجال المنصوص علیها في المادة مجلس الد

  ."المجلس الدستوري  إلىتلقائیا 

التي تتم بها الإحالة العادیة للدفع بعدم الدستوریة  الإجراءاتوتتم هذه الإحالة وفق      

  .18/163من ق ع  17 ادةمالالمنصوص علیها في 

  :ي بالدفع بعدم دستوریة القوانین المجلس الدستور  توصلآثار 

التي یتم تقدیمها لدى  الإحالةعن طریق الدفع بعدم الدستوریة بالدستوري  المجلس یتوصل   

 إلىكتابة ضبط المجلس الدستوري وتسجیلها ضمن السجل الخاص بالدفع بعدم الدستوریة 

  : ـترتیب آثار تتعلق ب

                                                           
 .سابقمرجع  ،16 -18من ق ع  17المادة  1
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، 2019ماي  12الدستوري الصادر في  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 16المادة  2

  .2019یونیو  30 :الصادرة بتاریخ ، 42 العدد، الجزائریة
  .سابقمرجع ، د لقواعد عمل المجلس الدستوريمحدمن النظام ال 15المادة  3
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  : تتحدید آجال الب -

من القانون المنظم لعمل المجلس  35 المادةوفقا لنص  الإحالةیل یعتبر تاریخ تسج     

لفصل المجلس الدستوري في مسألة الدفع دید بدایة سریان الآجال المحددة تح إلى 1الدستوري

بعدم الدستوریة والمقدر بأربعة أشهر قابلة للتمدید مرة واحدة وفقا لقرار مسبب من المجلس 

  .2الدستوري

من  تة طویلة مقارنة بالتشریع الفرنسي الذي یمنح مدة ثلاثة أشهر للبوتعد هذه المد    

طرف المجلس الدستوري في المسألة الأولیة بل إنه في أغلب الحالات یصدر قراره في اجل 

مع العدد المقدر للقرارات التي تصدر عنه خلال  إخطارهیوما من تاریخ  75متوسط قدره 

وقد تم الاعتماد  ،3قرار سنویا 75 إلىلتطبیق التي تصل السنة منذ دخول مسألة الدفع حیز ا

غیر ة بالنزاع والسلطات الدستوریة والنیالمع والأطرافعلى التعامل الالكتروني بین المجلس 

مع العلم  ، 4حة للمجلس للفصل في مسألة الدفع ة الممنو قیضمن أجل التعامل مع الآجال ال

مسألة الدفع المحالة إلیه من المحكمة لبیق له المجلس الدستوري الجزائري في أول تط نأ

قد  20/11/2019مؤرخ في  01التي فصل فیها بقرار تحت رقم  24/07/2019العلیا في 

  .رمن ثلاثة أشه أكثراستغرق مدة 

  : القوانین دستوریةبإحالة الدفع بعدم  والأطرافالسلطات العامة   إشعار -

نون من القا 12و المادة  16 -18ن ق ع م 21وفقا لما جاء في نص المادة        

یقوم المجلس الدستوري فور إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلیه  المحدد لعمل المجلس الدستوري

 الأولالوزیر و إشعار رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني 

                                                           
  ))من الدستور  189بدایة سریان الآجال المحددة في المادة  الإحالةاو قرار  الإخطاربشكل تاریخ تسجیل (( 1
 .سابقمرجع ، 16/01 انونقالمن  189المادة  2
 .352ص ،مرجع سابق، عبد العزیز النویري 3
4

ث والدراسات القانونیة مجلة البحو ) النموذج الفرنسي( المجلس الدستوري  رإخطا، حق المواطن في ال بن سالمجم 

 214ص ،9العدد ، والسیاسیة
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نهم من تقدیم یلتمك هذاو  ،الأطرافبقرار الإحالة مرفق بعرائض ومذكرات  والأطراف

عد هذا یو  ،1كتابة ضبط المجلس الدستوري إلىملاحظاتهم المكتوبة المرفقة بالوثائق المدعمة 

 تلتشریع من تقدیم ملاحظاتها التي قد تسهل من مهمة البلفرصة للجهات المصدرة  الإجراء

ح لها مع العلم أن المشرع الجزائري قد أسقط جهات أخرى كان قد من 2في مسألة الدفع

المجلس  إخطارالدستوري  الحق في  لدیعمن الت 187 المادةالدستور بموجب نص 

 حظاتهم حول الدفع بعدم الدستوریةالبرلمان من تقدیم ملا اءضعأالمتمثلة في و  الدستوري 

  .3ثلان بالضرورة التمثیل الكلي للبرلمانفرئیس غرفتي البرلمان لا یم

  : القوانین دستوریةالفصل في الدفع بعدم  على الأصلیةتأثیر انقضاء الدعوى  -

التي تم بموجبها تحریك الدفع بعدم  الأصلیةالدعوى انقضاء والمقصود من ذلك هو أن      

غایة فصل  إلىانقضاء الدفع بعدم الدستوریة الذي یبقى مستمر  إلىالدستوریة لا یؤدي 

عدم مطابقته للدستور حیث فوع بالمجلس الدستوري في مدى دستوریة الحكم التشریعي المد

عد دعوى موضوعیة لا علاقة یإذ أن الدفع  16-18من ق ع  23على ذلك المادة  تنص

 4حمایة مصلحة خاصة تنقضي بانقضاء المصلحة إلىالذي یهدف  الأصليلها بالنزاع 

 الأصلیةفالاستمرار في الفصل في مسألة الدفع بعدم الدستوریة حتى بعد انقضاء الدعوى 

  .ت نفاذ الدفع بعدم الدستوریةضمانا من بین

                                                           
من الدستور كما بعلم رئیس مجلس  188یعلم المجلس الدستوري فورا رئیس الجمهوریة عند إخطاره طبقا لأحكام المادة (( 1

یمكنهم توجیه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم  ینالأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني و الوزیر الأول الذ

من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري  12وأضافت المادة  16- 18من ق ع  21المادة )) الدستوریة المعروض علیه 

راف فورا یتم إشعار رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول و الأط((بنصها 

 ))بقرار الإحالة مرفق بعرائض ومذكرات الأطراف 
  . 26،ص ،مرجع سابق، یسین شامي2
 .397ص ،مرجع سابق،  بن دراجيإبراهیم  يعل 3
 06من التعدیل الدستوري  188المادة  إطارالمجلس الدستوري الجزائري في  إخطار، حق المواطن في جمال بن سالم 4

 .11ص ، مرجع سابق، 2016مارس 
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  القوانین دستوریةالفصل في الدفع بعدم  إجراءات: الفرع الثاني 

یفصل المجلس الدستوري في مسألة الدفع بعدم الدستوریة وفق قواعد یتم من خلالها     

والسلطات  الأطرافملاحظات  وعلىالتحقق من موضوع الدفع بالاطلاع على ملف الإحالة 

ة وما تحتویه من وثائق یمكنها تدعیم موضوع الدفع مع الاستعانة بذوي الاختصاص ینالمع

الفصل في المسألة الدستوریة واتخاذ قرار سلیم یتم فیه احترام  تسهیل في ذلك وهذا من أجل

  .والسلطات الأطرافمبادئ وقواعد المحاكمة العادلة والمساواة بین 

  م دستوریة القوانینلتحقیق في الدفع بعدا: الأولىالفقرة 

عند تسلم ملف إحالة الدفع بعدم الدستوریة یسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري       

توري إجراءات للنظر ، فیتخذ رئیس المجلس الدسسجل الخاص بالدفع بعدم الدستوریةفي ال

ق تكفل بالتحقیی، بحیث یقوم بتعیین مقرر أو أكثر من بین أعضاء المجلس في ملف الدفع

ویتمتع رئیس المجلس الدستوري  ،1رمع تحضیر تقریر و مشروع قرا الإحالةفي دراسة ملف 

  .2بسلطة تقدیریة في تعیین المقرر

قیامه  إمكانیةمع  الإحالةویخول للمقرر جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بملف      

  .3الدستوريباستشارة أي خبیر في الموضوع یختاره وفقا لموافقة رئیس المجلس 

وع بعدم فالمقرر هو أول من یطلع ویتولى دراسة مدى مطابقة الحكم التشریعي المدف     

  .رالدستوریة لأحكام الدستو 

عمل المجلس الدستوري القیام بجمع كل ل لمحددلذلك فقد خول له بموجب النظام ا     

تساهم في  أنمكن المعلومات التي لها علاقة بموضوع الدفع وطلب جمیع الوثائق التي ی

                                                           
  .مرجع سابق، المحدد لعمل المجلس الدستوري من النظام 36المادة  1
  .188 ص ،مرجع سابق مریم ولد محمد، 2
  .سابقمرجع  ،ظام المحدد لعمل المجلس الدستوريمن الن 37المادة  3
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الموضوع لتقدیم كل التسهیلات بهم درایة لدراسة ملف الدفع بعدم الدستوریة مع استشارة من 

  .اللازمة والتي تساعد في التحقیق والتوضیحات

بلغ توالسلطات بحیث  الأطرافوخلال هذه المرحلة یتم تبادل الملاحظات بین      

ودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري للرد الملاحظات المكتوبة والوثائق المدعمة الم

من السلطات المعینة أو  یقدم یده بناءا على طلبتمد إمكانیةمع  ،1علیها في أجل ثان

  .رئیس المجلس الدستوري إليالأطراف 

والسلطات للآجال المحددة استبعاد الملاحظات  الأطرافترتب على عدم احترام یو      

  .2المقدمة خارج هذه الآجال

الدفع ویكون ذلك  إجراءتدخل في الب ـــ التمهیدیة الإجراءاتفي مرحلة للغیرــــ ویمكن     

 النظام الداخلي للمجلس الدستوري وقد أقر ،3بتقدیم طلب مكتوب لرئیس المجلس الدستوري

أسابیع التي تبدأ من تاریخ إحالة المسألة  الثلاثة الفرنسي على أنه یمكن للغیر خلال

لمجلس الدستوري التدخل في المسألة الدستوریة على أن یكون ذلك بوجود الدستوریة ل

   .4مصلحة خاصة له

 كذلك یمكن رد وتنحي عضو من أعضاء المجلس الدستوري ویرجع ذلك في كون أن    

من خلال تنفیه  الأساسیةالدفع بعدم الدستوریة الهدف منه حمایة الحقوق والحریات 

  .5المشبوهة بعیب عدم مطابقتها لأحكام الدستور لأحكاماالمنظومة القانونیة من كل 

                                                           
 .سابق مرجع ،ظام المحدد لعمل المجلس الدستوريمن الن 13المادة 1
  .مرجع نفسه، مجلس الدستوريظام المحدد لعمل المن الن 14المادة 2
  .مرجع نفسه ل المجلس الدستوري،من النظام المحدد لعم 17المادة  3
  .234ص  ،مرجع سابق ،)النموذج الفرنسي(المجلس الدستوري  إخطار،حق المواطن في  ،جمال بن سالم 4
ره دوریة تصدر عن منظمة الدفع بعدم الدستوریة أمام المجلس الدستوري مجلة المحامي نش إجراءات ،محمد ضیف 5

 .34، ص2019جوان  ،32 العدد ،محامي سطیف
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سمح النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري الجزائري لأي عضو من أعضاء  لقد    

المجلس التنحیة من ملف الدفع المحال على المجلس للفصل فیه إذا قدر أو رأى العضو أن 

ویحق لأحد  ،1لس الدستوريمشاركته في الفصل في الدفع من شأنها المساس بحیاد المج

مشاركة  تالقضیة أو ممثله طلب رد عضو من أعضاء المجلس الدستوري إذا ما كان أطراف

لل عویكون هذا بتقدیم طلب م  العضو في الفصل في القضیة بمس بحیاد المجلس الدستوري

  .2بأسباب جدیة لرئیس المجلس الدستوري قبل جدولة الدفع في المداولة

قبول المجلس التنحیة والرد لعضو من أعضاء المجلس في كون أن الدفع ویرجع في     

  .دستوریة هو دفع موضوعي ولیس شخصيبعدم ال

  القوانین دستوریةانعقاد الجلسات للفصل في مسألة الدفع بعدم :الفقرة الثانیة 

بعد انتهاء المحقق من دراسة ملف الدفع والتحقق فیه یقدم المقرر نسخة من ملف     

رئیس المجلس الدستوري وكل عضو من أعضاء  إلىمشروع القرار و  حالة مرفق بتقریرالإ

    .3المجلس

دید تاریخ عقد الجلسة لمناقشة موضوع الدفع ویبلغ تاریخ عقدها للأطراف حیتم ت     

والسلطات لرئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر 

ویتم انعقاد الجلسة لمناقشة مسألة  ،4الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري مع نشره في الأول

   الأخیریفتتح هذا  ، بحیث لى استدعاء رئیس المجلس الدستوريالدفع بعدم الدستوریة بناءا ع

                                                           
  .سابق مرجع، مل المجلس الدستوريمن النظام المحدد لع 18المادة  1
 .نفسه مرجع، ظام المحدد لعمل المجلس الدستوريمن الن 19المادة  2
  .نفسه المجلس الدستوري، مرجع من النظام المحدد لعمل 38المادة  3
  .نفسهمرجع ، ظام المحدد لعمل المجلس الدستوريمن الن 20المادة  4
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النقاش بحیث تعطى الكلمة للعضو المقرر لتلاوة تقریره حول  وإدارةالجلسة ویتولى ضبطها 

  .1راف الممثلین بمحامیهم وممثل الحكومة لملاحظاتهم الشفویةالدفع مع تقدیم الأط

تكون جلسة المجلس الدستوري علنیة إلا في  18/16من ق ع  22وحسب نص المادة     

  .دد في النظام المحدد لقواعد عملهالحالات الاستثنائیة المح

ملاحظاتهم  یتم تمكین الأطراف الممثلین من قبل محامیهم وممثل الحكومة من تقدیم    

احترام مبادئ المحاكمة العادلة والمتمثلة  إلىللدفع  ةشالمناقانعقاد جلسة ویتم أثناء  ،یاهوجا

  : ما یليفی

  : ة ــــــــــــالعلنی

داخل الجلسة وهذا وفقا لما  شفاهةالتي تنتج للأطراف والسلطات من تقدیم ملاحظاتهم     

  .یات ممارسة الدفع بعدم الدستوریةجاء في القانون العضوي المحدد لشروط وكیف

ام المحدد لعمل من النظ 21انعقادها في جلسة مغلقة بحیث نصت المادة  إمكانیةمع     

یجوز لرئیس المجلس الدستوري تلقائیا أو یطلب من أحد الأطراف عقد " المجلس الدستوري 

  ."جلسة سریة إذا كانت العلنیة تمس بالنظام العام والآداب العامة 

  : ة ــــــــلوجاهیا

والسلطات وتعقیب وجواب كل طرف على  الأطرافملاحظات  ةویقصد بذلك تواجهی    

یة من أهم مبادئ المحاكمة هجاو في الدعوى الدستوریة وتعد ال الأخرى الأطرافملاحظات 

بحیث یمكن  18/16في فقرتها الثانیة من ق ع  22وقد نصت على ذلك المادة  ،2العادلة

 إلىن توجیه ملاحظاتهم الشفویة أثناء انعقاد الجلسة العامة لمناقشة مسألة الدفع للأطراف م

والسلطات من خلال تبادل الملاحظات  الأطرافجانب الوجاهیة الكتابیة التي تتم بین 

                                                           
  .سابق مرجع، ظام المحدد لعمل المجلس الدستوريمن الن 23المادة  1
 .80، صمرجع سابق، محمد ضیف 2
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الموجه للأطراف والسلطات لتقدیم ملاحظاتهم الكتابیة التي تبلغ  الإشعارالمدعمة بناءا على 

  .1للرد علیها إلیهم

فبعد عقد الجلسة والاستماع للأطراف من تقدیم ملاحظاتهم الشفویة یعقد المجلس جلسة     

ضم تة قلغفیجتمع في جلسة م ،2للتحاور وتبادل الآراء ووجهات النظر بین أعضاء المجلس

أعضاء ویتخذ  09لا یقل عددهم عن  أنالحاضرین في جلسة الملاحظات على  الأعضاء

  .3الأصوات تساويیة الأصوات مع ترجیح صوت الرئیس عند خلالها القرار بأغلب

وبعد غلق باب التداول یفصل المجلس الدستوري في مسألة الدفع بعدم الدستوریة بقرار     

المتداولون على الدفع بعدم الدستوریة  الأعضاءلل ومسبب في جلسة علنیة بحضور عم

  .4هلقرار من خلال تلاوة منطوقویتم النطق با ،189 خلال الآجال المحددة في المادة

المجلس  إلیهاماء الأطراف وممثلیهم وتأشیرات النصوص التي استند سویتضمن القرار أٍ      

 5ب القراریحول الحكم التشریعي المدفوع بعدم دستوریته مع تسب إلیهوالملاحظات المحالة 

قاب لأو  ماءأسویوقع القرار من رئیس المجلس والأعضاء الحاضرین كما یتم تدوین 

  .6الأعضاء

رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني  إلىیبلغ قرار المجلس الدستوري     

والمتمثلة  الإخطاروالى الجهة القضائیة العلیا صاحبة  ،7والوزیر الأول الأمةورئیس مجلس 

فع ویرسل الد مامهاأ أثیرفي المحكمة العلیا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائیة التي 

                                                           
  .سابقمل المجلس الدستوري، مرجع من النظام المحدد لع13المادة  1
أفریل  1 العدد، 10الأولیة مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة  مجلد ، التجربة الفرنسیة في المسألة الدستوریة نسیم سعودي 2

 .1621، صالجزائر2محمد لمین دباغین سطیف  معةجا، 2019
  .مرجع سابق، ظام المحدد لعمل المجلس الدستوريمن الن 26،40،41المواد   3
 .نفسهرجع مالمحدد لعمل المجلس الدستوري، من النظام  31، 29المواد  4
 .نفسه ، مرجعظام المحدد لعمل المجلس الدستوريمن الن 30دة الما 5
  .، مرجع نفسهظام المحدد لعمل المجلس الدستوريمن الن 44،45المواد  6
  .، مرجع نفسهظام المحدد لعمل المجلس الدستوريمن الن 32المادة  7
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في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  هالأمین للحكومة لنشر  إلى أیضاالقرار 

  .2كتابة الحروف الأولى من أسماء وألقاب الأطراف عند نشره مراعاةمع  1الشعبیة

   الآثار القانونیة المترتبة على قرار المجلس الدستوري:المطلب الثاني 

ین ر المجلس الدستوري الجزائري في مسألة الدفع بعدم دستوریة القوانیترتب على قرا     

  :آثار قانونیة تتجلى في حالتین

  .رلمطابقة الحكم التشریعي للدستو  حالة تصریح المجلس الدستوري -

  .حالة تصریح المجلس الدستوري بعدم مطابقة الحكم التشریعي للدستور -

  مطابقة الحكم التشریعي للدستوربتصریح المجلس الدستوري :الفرع الأول 

ففي هذه الحالة یبقى الحكم التشریعي محتفظا بمكانته داخل النظام القانوني الداخلي      

بعین  الأخذمع واجب  الأصليویتم تطبیق القانون من الجهة القضائیة المخطرة على النزاع 

ند فصله في الدفع الغیر الاعتبار للتحفظات التفسیریة التي قد یبدیها المجلس الدستوري ع

بحیث نصت المادة  متعارضة مع القانون الدولي فهذا القانون یعلو على القانون الداخلي

حسب الشروط  ،المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة " من الدستور 150

هذا القرار ملزم لجمیع  یكونبذلك و  ،3"، تسمو على القانون رلمنصوص علیها في الدستو ا

ملزمة  كون أن قرارات وآراء المجلس الدستوريلسلطات العمومیة والإداریة والقضائیة وهذا ال

یحقق  وهو ما، 1للجمیع فهي تتمتع بالحجیة المطلقة وغیر قابل لأي صورة من صور الطعن

  .المجلس الدستوري في قرار الإلزامیةفعالیة الدفع بعدم الدستوریة بالقوة 

                                                           
 .سابقمل المجلس الدستوري، مرجع من النظام المحدد لع47المادة  1
 .، مرجع نفسهظام المحدد لعمل المجلس الدستورين النم34المادة  2
  .356، صمرجع سابق ،النویري عبد العزیز 3
 .مرجع سابق، 01-16انون قالمن  191المادة 1
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بحیث أن قرارات المحكمة الدستوریة لا یمكن كذلك تور المغربي على هذا الدسوقد أكد     

 1الطعن فیها فتكون بذلك ملزمة لكل السلطات العامة وجمیع الجهات الإداریة والقضائیة

المؤسس الدستوري التونسي نفس الاتجاه و أكد على أن قرارات المحكمة  أیضاوأخذ 

ى خلاف الدفع بالامتناع المعروف في وهذا عل ،2الدستوریة تكون ملزمة لجمیع السلطات

الذي یترتب على قرار المجلس الدستوري  الأمریكیةتحدة ملایات الالفضاء الدستوري في الو 

  .النسبي بحیث تكون له حجیة نسبیة الأثر

رار التجربة الفرنسیة غفالحجیة التي تتمتع بها قرارات الجهات القضائیة الدستوریة وعلى     

ارب بین الدستوري الهدف منها توحید التفسیرات الدستوریة وتفادي التضفي مجال الفضاء 

أن رقابة الجهات القضائیة الدستوریة عند فصلها في الدفع بعدم و  الجهات القضائیة، وخاصة

الدستوریة تنصب على قانون حي على أساس أنه یكون محل تطبیق على منازعة معروضة 

 ، وكذلك القاضي الدستوريرللتفسی الأصلیة على القضاء وبهذا یخضعه قاضي الدعوى

الجاف عندما یكون في الحالة التي صوت علیه البرلمان  ولیس فقط على القانون البرلماني

   .3كما هو الوضع في الرقابة السابقة

المشرع المغربي الجهات القضائیة بضرورة التمسك بالتفسیر الذي تعطیه  ألزموقد      

 ص القانوني موضوع الدفع عندما تقرر المحكمة الدستوریة مطابقة هذاالمحكمة الدستوریة للن

 والإدارةفالقاضي الدستوري یوجه المشرع والقاضي ، 1النص للدستور تحت شرط هذا التفسیر

                                                           
بتنفیذ نص  2011یونیو  29الصادر في  91/11/1ظهیر شریف رقم ،2011من الدستور المغربي لسنة  134الفصل  1

 .2011یونیو  30الموافق ل  1632شعبان  28مكرر الصادر في  5964د العد، الجریدة الرسمیة المغربیة
  .www.constituteprogecte.org 2014جانفي  27الصادر في ، 2014من الدستور التونسي لسنة  121الفصل  2

غرب الم- تونس–الجزائر  انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضین ومساهمته في الدساتیر المغاربیة في ،عباس رعما 3

  .47ص ،2016 ،7 العدد ،نموذج مجلة المجلس الدستوري
 المغرب- تونس–الجزائر  انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضین ومساهمته في الدساتیر المغاربیة في ،عمار عباس 1

 .74ص ،مرجع سابق نموذج
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لتبني تفسیره للقانون وأعمالهم لأن هذا التفسیر هو الوحید المقبول الذي یتعین على باقي 

  .1السلطات التقید به

بدایة تجربة  2010مارس  01التجربة الفرنسیة وبالضبط في الفترة الممتدة ما بین  ففي     

قرار والمطابقة المرتبطة  442كان عدد قرارات المطابقة الكلیة  2018دیسمبر  31الدفع و

قرار أي بنسبة تقارب ثلاثة أرباع القرارات وهي نسبة  857قرار من مجموع  102بتفسیر 

  .2مهمة

  تصریح المجلس الدستوري بعدم مطابقة الحكم التشریعي للدستور :الفرع الثاني 

ففي هذه الحالة یكون الحكم التشریعي المحتج علیه بعدم الدستوریة المخالف للدستور     

 هتبمناسب أثیرالنظام القانوني الوطني فلا یطبق في النزاع الذي  من ملغى مبدئیا إذ یختفي

  .3ة عند تاریخ نشر قرار المجلس الدستوريالجاری ىوكذلك في مواجهة الدعاو 

الدفع بعدم  إطاروقد نص الدستور الجزائري على التصریح بعدم دستوریة قانون في     

إذا اعتبر نص تشریعي ما غیر دستوري  "من التعدیل الدستوري   191الدستوریة المادة 

یوم الذي یحدده رئیس أعلاه فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء من ال 188على أساس المادة 

فقرار المجلس الدستوري یتمتع بالحجیة المطلقة التي یمتد فیها أثر  "...المجلس الدستوري 

  . 4الكافة أي الخصوم وغیر الخصوم في الدعوى بل والسلطات في الدولة أیضا إلىالحكم 

لصادرة عن السالف الذكر فإن القرارات والآراء ا 191وحسب الفقرة الثالثة من المادة     

  : والقضائیة  والإداریةالمجلس الدستوري ملزمة لكل من السلطات العمومیة 

                                                           
1

الأولى    بعةطال ،مطبعة النجاح  الجدیدة  ،المحكمة الدستوریة و مسالة الدفع بعدم دستوریة القوانین ،نویضعبد العزیز ال 

  .207ص ،2019الدار البیضاء 

  .206، صسابق، مرجع یضينو العبد العزیز  2
  .356، صسابقنویري، مرجع العبد العزیز  3
 2019 ،لبنان ،الأولى بعةطال منشورات زین الحقوقیة، ،لقضاء الدستوريحجیة أحكام وقرارات ا ،رآلاء مهدي مط 4

  . 150،ص
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 : السلطات العمومیة   -1

، وهي تشمل السلطات یعیة والتنفیذیة وسلطة الاستفتاءفهي تشمل السلطات التشر      

نص تنظیمي یتضمن أحكام  إصدارلا یمكن لرئیس الجمهوریة والحكومة  الدستوریة إذ

رر المجلس الدستوري ة لقرار المجلس أو الاحتجاج في مواجهة الأفراد بنص قانوني قمخالف

  .تكون أعماله مخالفة للدستور أن، كذلك البرلمان لا یمكن عدم دستوریته

 : السلطات الإداریة  -2

  .مصالحهافهي تشمل الوزارات و 

 : السلطات القضائیة  -3

یة ومهما كانت درجتها درجة أو إدار  تشمل كل الهیئات القضائیة مهما كان نوعها عادیة

  .1آخر درجةو   أولى

صرحت المحكمة الدستوریة  ضىأقر الدستور المغربي بأن كل مقت قیاسوفي نفس ال     

، وهذا على غرار المشرع 2المغربیة بعدم دستوریته ینسخ ابتداء من التاریخ الذي حدده قراره

نون أو بعض أحكامه أقرت المحكمة التونسي الذي قضى بالتوقف عن العمل بأحكام قا

فیكون في مواجهة  ،الدستوریة بعدم دستوریته في حدود ما قضت به المحكمة الدستوریة

ایا السابقة للحكم الكافة دون أن یكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القض

لدستوریة بعدم دستوریتها للقوانین الانتخابیة التي أقرت المحكمة ا هاستثنائمع  اتهفیها بصفة ب

 بحیث یتوقف العمل بأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بدایة من تاریخ

 صدور قرار المحكمة الدستوریة على أن یتوقف العمل بأحكام هذا القانون انطلاقا من

   .1الانتخابات الموالیة

                                                           
  . 144ص ،مرجع سابق، ولد محمدریم م 1
  .مرجع سابق ،2011من الدستور المغربي لسنة  134الفصل  2
 المغرب- تونس–الجزائر  ، انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضین ومساهمته في الدساتیر المغاربیة فيعمار عباس 1

 .43، صمرجع سابق، نموذج
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بي وهي تنقیة النظام القانوني فالنتیجة واحدة بالنسبة للدستور الجزائري والتونسي والمغر     

  .ن القانون المحكوم بعدم دستوریتهالساري في الدولة م

، وهذا دیریة في تحدید تاریخ نفاذ قرارهویتمتع المجلس الدستوري الجزائري بالسلطة التق    

البرلمان  وإعطاءده مراعاة دواعي الأمن القانوني ر المشرع الفرنسي م إلیهعلى غرار ما ذهب 

عدم دستوریها إذ یطلب ب الإعلانمن الوقت لإعداد تشریعات تصحح تلك التي تم ة حسف

المجلس الدستوري الفرنسي من الهیئات القضائیة التوقف عن تطبیق هذه القوانین على 

وهو ما حاول المجلس ترسیخه في  ،غایة تصحیح الوضع إلىالنزاعات المعروضة أمامها 

، غیر أن هذا ذات الأولویة حیز النفاذ مباشرة ستوریةأول قراراته بعد دخول المسألة الد

القانون الماس بحقوقه  إلغاءالتوجه قد یترتب عنه حرمان مقدم الدفع من الاستفادة من 

هذا ما قد یدفع بالمتقاضي لاختیار طرق بدیلة و ، وقت لاحق إلىذلك  إرجاءالأساسیة بسبب 

، على غرار ما یتیحه إلغائه، من دون فیه ستبعاد تطبیق القانون في النزاع الذي هو طرفلا

  .1دستوریةله الدفع بعدم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 المغرب- تونس–الجزائر  تقاضین ومساهمته في الدساتیر المغاربیة في، انفتاح القضاء الدستوري على المعمار عباس 1

  .44،45صص ، مرجع سابق، نموذج
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  الثاني خلاصة الفصل

لیس  2016كانت السلطات القضائیة في النظام الجزائري قبل التعدیل الدستوري لسنة     

لها علاقة باختصاص المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستوریة القوانین إلا في 

الالتزام بآراء وقرارات المجلس الدستوري الذي یعد الهیئة الرقابیة على دستوریة وجوب 

القوانین المستمدة من الدستور فهذه الوظیفة تنحصر وتتمركز في ید هذه الهیئة وبحلول 

أصبحت الهیئات القضائیة لها دور في مجال  16/01التعدیل الدستوري بموجب القانون 

انین من خلال تبني المؤسس الدستوري لآلیة الدفع بعدم الدستوریة الرقابة على دستوریة القو 

كآلیة من آلیات الرقابة اللاحقة على القوانین بحیث یتم تحریك هذه الرقابة بعد دخول القانون 

                         .ضاء في مختلف درجاتهقال إلىفرد حیز التنفیذ التي یلجأ بواسطتها ال

ها الدستور للفرد إذ أصبح فلم التي تمس بالحقوق والحریات التي یكللطعن في الأحكا    

 الفرد المحرك الأساسي لآلیة الدفع والمشاركة في ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین عن

ي في عملیة الدفع بحیث تتم إحالة الدفع على الجهات فطریق القضاء الذي یلعب دور المص

لموضوع التي تقوم بتصفیة ودراسة ملف أو عریضة الدفع القضائیة العلیا من طرف قضاة ا

في  تهثم إحالتها على المجلس الدستوري للفصل فیها كصاحب اختصاص إذ تتمثل مهم

 إلى، دون التطرق تشریعي وتطابقه مع أحكام الدستورالفصل في مدى دستوریة الحكم ال

الدستوري لیس بجهة  فحص مدى قیام الجهة القضائیة بدورها وذلك في كون أن المجلس

  .الإحالة طریق بالدفع بعدم الدستوریة عن هإخطار إنما هو هیئة رقابیة یتم و قضائیة 

لهذا تعد هذه الرقابة في الجزائر رقابة مختلطة من خلال استعمال المؤسس الدستوري     

صل فیه الجزائري لنوع من أنواع الرقابة القضائیة وهو الدفع بعدم الدستوریة الذي یكون الف

من  المشرع على المجلس الدستوري كهیئة یتم قاءوإب ،للجهة القضائیة المقدم أمامها كأصل

 .بین الرقابة القضائیة والسیاسیة ، لذا فهي مزیجخلالها الفصل في مسألة الدفع



 

  

  

  

  ةــــــــــــــــالخاتم
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 التعدیل ضمن الدستوریة الرقابة آلیات من كآلیة القوانین دستوریة بعدم الدفع إدراج عدی    

 التشریع في الدستوریة الرقابة تفعیل مجال في حقیقیة ثورة 2016 لسنة الجزائري الدستوري

 دیمقراطیة أداة بوضعها التفعیل لهذا اتجسید التعدیلهذا  من 188 المادة وتعد، الجزائري

 .دستوريال المجلس رقابة تحریك في یساهم أصبح الذي المتقاضي ید في وفعالة قویة

 الدستوري المؤسس سعي یظهر النقطة هذه ضمن الدستوري التعدیل به جاء ماو 

 .التطورات ومواكبة والسیاسي الاجتماعي التغییر مع للتكیف

 في مساهمتهم خلال من المتقاضین على الدستوري للقضاء انفتاح الإجراء هذا یعد كما

 رالدستو  لأحكام المخالفة التشریعیة الأحكام من الجزائري القانوني النظام وتصفیة تنقیة

 الدستور قواعد بین التوافقو  الانسجام من نوع تحقیق إلى التصفیة هذه تؤدي بحیث

 .القانونیة والنصوص

 إصدار على السابقة الرقابة تخلفها التي الثغرات تغطیة إلى الآلیة هذه تعمل أیضا

 .القانونیة النصوص

 ضوابط وفق التشریعیة الأحكام دستوریة دمبع الطعن في الحق هذا ممارسة وتتم

 متقاضي لكل یسمح إذ، الآلیة هاته ممارسة لكیفیة المنظم العضوي القانون تضمنها وقواعد

 كان إذا  القضاء أمام المطروح النزاع إلیه یؤول الذي التشریعي الحكم مطابقة بعدم الطعن

 الوسیلة هاته یستعمل أن وله، یةالأساس حریاته من حریة أو حقوقه من بحق یمس الحكم هذا

 .الدعوى مراحل من مرحلة أي في الدفاعیة

 ع ق ضمن المحددة للشروط الدفع طلب مطابقة مدى من التأكد للقاضي فیكون

 المجلس أو العلیا المحكمة على لإحالته عدمه من الدفع جدیة مدى على والتركیز 18/16

 على إحالتها ثم الدفع طلبات وتصفیة حصبف الأخرى هي تقوم التي، الحالة حسب الدولة

 القضاء بین علاقة تكوین إلى بذلك الجزائري المشرع أعطى بحیث، الدستوري المجلس
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 الحكم تحصین عنه بذلك مرتبا الدفع مسالة في الفصل سلطة له الذي الدستوري والمجلس

 التشریعي الحكم غاءإل أو، الدستوریة بقرینة التشریعي الحكم تحصین عنه ینجر أثر التشریعي

 .رللدستو  مطابقته لعدم نظرا القانونیة المنظومة من

 : أن نستنتج أن یمكن ذلك خلال ومن 

 والحریات بالحقوق الماسة التشریعیة الأحكام نطاق ضمن تكون الدفع آلیة تفعیل نأ-

 عضب خلاف على الدفع آلیة تطبیق نطاق من ضیق قد الجزائري فالمشرع، للأفراد الأساسیة

 .المقارنة الأنظمة

 في أصلیة دعوى بوجود الدفع ارتباط أي المتقاضین حدأ من إثارتها أو استخدامها ویكون-

 .غیرهم دون المتقاضین على حكرا الوسیلة هذه من جعل الدستوري فالمؤسس، النزاع

 ىالدعو  علیها كانت مرحلة أي وفي قضائیة جهة أي أمام الدستوریة بعدم الدفع إثارة یتم-

 .ذلك من المختص القضاء استبعاد مع

 في تقدیریة سلطة من له ما خلال من الدفع طلب مصیر تقریر في مهم دور للقضاء یكون-

 الوسیط ردو  یلعب فهو، الدستوري المجلس على إحالتهو  أمامه المطروح الدفع جدیة تقدیر

رقابة  مسألة يف بالفصل المختصة للجهة إرسالها قبل الدفع لطلبات والمصفي الشریكو 

 .الدستوریة

 الجلسات علنیة من العادلة المحاكمة قواعد وفق المسالة في تفصلو  تحدد التي الجهة هاته-

 للرقابة المجلس ممارسة عند نشاهده لم ما وهو الأطراف بین المساواة تحقیق في ةوجاهیو 

 القوة له یكون هفقرار  الأطراف من طعن لأي قابل غیر عملها یكون بحیث، السابقةو  القبلیة

 حجیة من الدستوري المجلس وآراء قرارات تتضمنه لما وذلك الجمیع مواجهة في الإلزامیة

 . المؤسسة لهذه الدستوریة للقیمة راجع وهذا، مطلقة
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 حتى الجزائري المشرع على أن الدراسة هذه في تناوله تم ما خلال من قوله یمكن وما

 تجسید خلال من الدستوریة العدالة وتحقیق، زیزهاوتع الأفراد وحریات حقوق حمایة یضمن

 : ما یلي مراعاة یتعین الدفع فاعلیة

 التشریعیة الأحكام مجال في حصرها وعدم دستوریة بعدم الدفع إثارة ومجال نطاق فتح-

 .والحریات بالحقوق الماسة

 في سیعتو  هناك كان ما فكل القضاة أیضا لتشمل الآلیة هاته وفق الإخطار جهات توسیع-

 .القوانین دستوریة على للرقابة تفعیل تحقق ما كل الإخطار دائرة

 وحریاتهم حقوقهم عن الدفاع في الدستوري القضاء إلى للأفراد المباشر وءباللج السماح-

 .مبتغاه إلى الدفع وصول وعدم تعطیل في یساهم أن یمكن القضاء كون في وذلك

 وحریات حقوق على یؤثر ما وهو الطولو  عقیدبالت تمتاز التي الإجراءات من التخفیف-

 ما وهو الدفع مسالة في للفصل المقررةو  المحددة المدة خلال تنتهك أن یمكن التي الأفراد

 إلى اللجؤ بدل وحریاته حقوقه لحمایة أخرى سبل عن یبحث ویجعله المتقاضي كاهل یرهق

 .الدفع آلیة استعمال

القضاء المختص كالقضاء العسكري ومجلس  جهة أمام الدفع إثارة في المجال فتح-

 .الإداریةهیئات التحكیم والهیئات  وأمام المحاسبة

 الطابع علیه یغلب الذي الدستوري المجلس عوض دستوریة محكمة تأسیس على العمل-

 .السیاسي

 استحداث خلال من الدستوري المجلس قرارات في بالطعن الإخطار لصاحب فرصة إعطاء-

  . لتحكیم لثةثا هیئة أو جهة
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 قائمة المصادر والمراجع

   المصادر:  أولا

  :الدساتیر -أ 

  : الدستور الجزائري 

دیسمبر  07: المؤرخ في ، 1996ة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائری-1

المعدل بموجب ، 1996سنة ، 76العدد ، یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجر ، 1996

للجمهوریة الجزائریة  الجریدة الرسمیة ،2002افریل  10: المؤرخ في  02/03القانون رقم 

الجریدة الرسمیة ، 2008نوفمبر  15: المؤرخ في  08/19والقانون رقم ، 25العدد 

  2016مارس  06: مؤرخ في  16/01والقانون رقم ، 63العدد ، وریة الجزائریةللجمه

 .14العدد ، سمیة للجمهوریة الجزائریةیدة الر الجر 

  :  الأجنبیةالدساتیر 

یونیو  29الصادر في  91/11/1ظهیر شریف رقم ،2011الدستور المغربي لسنة -2

شعبان  28: مكرر الصادر في  5964العدد ، فیذ نص الجریدة الرسمیة المغربیةبتن 2011

 .2011یونیو  30الموافق ل  1632

 2014جانفي  27 :الصادر في، 2014 التونسي لسنة رالدستو -3

www.constituteprogecte.org.  

  : النصوص التشریعیة  –ب 

دستوریة المتضمن تحدید شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم ال 18/16 القانون العضوي-4

 الصادرة، 54 العدد، هوریة الجزائریةیدة الرسمیة للجمالجر ، 2018سبتمبر  2المؤرخ في 

 .2018سبتمبر  05 :بتاریخ 

فیفري  25: المؤرخ في داریةوالإالمدنیة  الإجراءات، المتضمن قانون 09 – 08قانون ال-5

أفریل  23 :بتاریخ  الصادرة ،21 العدد، ریة الجزائریةالجریدة الرسمیة للجمهو ، 2008

2008.   
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  1966جوان  08 :في المؤرخ   الإجراءات الجزائیةنون ، المتضمن قا155- 66مر الأ-6

المعدل  1966وان ج 10 :بتاریخ الصادرة، 48الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

 .والمتمم

لمعدل والمتمم ا 05- 02- 27، المؤرخ في سرةالأ، المتضمن قانون 02-05مر الأ-7

یدة الرسمیة الجر ، 1984- 06-09 المؤرخ في الأسرة، المتضمن قانون 11-84للقانون رقم 

 .05- 02-27 :الصادرة بتاریخ ، 15 العدد، للجمهوریة الجزائریة

 :النصوص التشریعیة الأجنبیة –ج 

بتنفیذ  )2011یولیو  29(   1432شعبان  27، صادر 1، 11-91ظهیر شریف رقم -8

شروط المتعلق بتحدید و  86-15من القانون التنظیمي رقم  05نص الدستور والمادة 

 .2015دیسمبر  15الدفع بعدم الدستوریة صیغة  إجراءات

علق بالمحكمة المت 2015دیسمبر  3مؤرخ في  2015سنة  ،50، عدد ساسيالقانون الأ-9

  .الدستوریة التونسیة

  :النظم  – د

یدة الجر ، 2019ماي  12الدستوري الصادر في  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس-10

  .2019یونیو  30 :الصادرة بتاریخ ، 42 العدد، لجزائریةالرسمیة للجمهوریة ا

   المراجع:  ثانیا

   الكتب  •

رات زین الحقوقیة منشو  ،ة أحكام وقرارات القضاء الدستوريحجی ،رآلاء مهدي مط-11

  .2019،لبنان ،الأولى،الطبعة 

 .2009، الأولى بعةطال، لقانون الدستوري النظریة العامةا ،حسن مصطفى البحري-12

 .2017، الأولى بعةطال، حسن مصطفى البحري، القضاء الدستوري دراسة مقارنة-13

 شریف یوسف خاطر، المسألة الدستوریة الأولیة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون،-14

  .2015ولى الطبعة الأ،  المنصورة

 ، مطبقة، المحكمة الدستوریة ومسألة الدفع بعد دستوریة القوانین عبد العزیز نویضي-15

  .2019 ،، الدار البیضاءالأولى، الطبعة النجاح الجدیدة
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، دعوى الدفع بعدم الدستوریة نص تشریعي ما بین رؤیة عبد القادر الحق بن فقیه-16

 .2019، رنة، مطبعة سبارطیل طنجة، دراسة مقاع المغربي وتدخل القاضي الدستوريالمشر 

، المؤسسة  ة القوانین دراسة مقارنةدستوری ، الرقابة علىعصام سعید، عید احمد-17

 .2013، الأولى بعةطال ،لكتاب، لبنانالحدیثة ل

  .لتوزیعاى القوانین، دار الرایة للنشر و ، الرقابة القضائیة علسان مدحت الخیريغ-18

 المذكرات و الأطروحات  :  

دراسة  –، تطور نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر بن دراجي علي ابراهیم-19

تخصص الدولة والمؤسسات  أطروحة للنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق –مقارنة 

وق، جامعة زیان عاشور كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحق ،2018/2019،العمومیة

 .بالجلفة

في ، ماجستیر ي دستوریة القوانین دراسة مقارنة، الطعن فزید أحمد توفیق زید الكیلاني-20

 .2016، ، نابلس فلسطینالأولى، الطبعة نون العام الشامل للنشر والتوزیعالقا

الداخلیة للبرلمان  والأنظمة، الرقابة الدستوریة على القوانین العضویة ولد محمد مریم-21

مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومیة  

  .2012/2013، جامعة الجزائر عكنونبن  الإداریةعلوم كلیة الحقوق وال

 العلمیة المقالات والملتقیات  : 

 :العلمیةالمقالات 

مجلة ) النموذج الفرنسي( المجلس الدستوري  إخطار، حق المواطن في جمال بن سالم-22

 .9ددعال، ث والدراسات القانونیة والسیاسیةالبحو 

من الدستور  188المادة  القوانین قراءة في نص، الدفع بعدم الدستوریة رواب جمال-23

 .2018، مجلة الاقتصاد القضائي، جامعة سطیف، مارس الجزائري

ة في ، آسیا بورجیبة، الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع قراءحمید شاوش-24

 ددعلا والإنسانیةة ، حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعی2016من الدستور  188المادة 

 .2017، دیسمبر22

  2016عدیل الدستوري الجدید لسنة ، الدفع بعدم الدستوریة في ظل التوخدیجة حمیدات-25

  .2018، جانفي18 ددعالدفتر السیاسة والقانون 
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م الدستوریة في ، الطبیعة القانونیة لوقایة الدفع بعد، أسماء قواسمیةةسهام قواسمی-26

 route educational social science journal volume 6(8)، التشریع الجزائري

septembre 2019-D431  

على دستوریة القوانین ، ضوابط الشكلیة لتحریك الرقابة فواز لجلط ،سید علي شرماط-27

 العاشر المجلد الأول  العدد، حث للدراسات القانونیة والسیاسیةالبا الأستاذ، مجلة في الجزائر

  .2018جوان 

جزائر بعد دفع بعدم الدستوریة كآلیة لحمایة المكلف بالضریبة في ال، العادل داودي-28

 .2017، جوان 16ددعال، یاسیةنیة والس، مجلة العلوم القانو 2016التعدیل الدستوري 

، أهمیة الرقابة القضائیة على دستوریة  ، عبد المنعم بن احمدخرشي عبد الصمد رضوان-29

، مجلة العلوم القانونیة في مواجهة السلطة التشریعیةئیة القوانین كاده في ید السلطة القضا

 .، الجلفةر، جامعة زیان عاشو العدد الرابع، الاجتماعیةو 

 كلیة، في تفعیل العدالة الدستوریة اوأثره، آلیة الدفع بعدم الدستوریة علیان بوزیان-30

 .2013 ،02 ددعال ،رالمجلس الدستوري، الجزائ

الدفع بعدم دستوریة المعاهدات الدولیة على ضوء المادة  إشكالیة، عمار زورقي ولید-31

المحدد لشروط وكیفیات تطبیق الدفع  18/16والقانون العضوي  2016من دستور  188

، مجلة العلوم القانونیة )ن النظامین المصري والجزائري مقال بی( بعدم الدستوریة 

 .2019جلد الرابع ، المالأول، العدد ماعیة جامعة زیان عاشور، الجلفةوالاجت

انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضین ومساهمته في الدساتیر  ،عمار عباس-32

 .2016 ،7 ددعال ،غرب نموذج مجلیة المجلس الدستوريالم-تونس–المغاربیة في الجزائر 

  2016ري لسنة ، دعوى الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستو ةلیلى بن بغیل-33

ربیع الثاني  ،عشر مجلة الشریعة والاقتصاد ،العدد الثاني ،مقال ،فرنسیةبالتجربة ال

  .م2017دیسمبر/ ه1439

المقارنة وفق تطبیقه  ، نظام تصفیة الدفع بعدم الدستوریة في القوانینوكیلأمحمد أمین -34

جامعة عبد ، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة8، مقال مجلة صوت القانون العدد في الجزائر

 .2017لرحمان میرد، بجایة،ا
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، عن دور القضاء في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر  وكیلأ نمیأمحمد -35

جوان  ،الجزء الثاني ،32، العدد 1الفرنسي حولیات جامعة الجزائر  دراسة مقارنة بالنموذج

2018. 

في ظل القانون  في الدفع بعدم الدستوریة الأفراد، حق وني، سعاد رحليمحمد رحم-36

الحادیة  القانون السنة، دفاتر السیاسة و ع بعدم الدستوریةالعضوي المحدد لكیفیات تطبیق الدف

  .2019، جانفي الأول العدد، 11عشرة، المجلد 

الدفع بعدم الدستوریة أمام المجلس  إجراءاتالمحاكمة الدستوریة  ،محمد ضیف-37

عن منظمة محامین سطیف عدد خاص الدفع الدستوري ،مجلة المحامي نشره دوریة تصدر 

 .2019جوان  32 العدد ،دستوریة القوانین في ظل القانون بعدم

، التجربة الفرنسیة في المسألة الدستوریة الأولیة مجلة العلوم القانونیة نسیم سعودي-38

 .الجزائر ،2سطیف ، حمد لمین دباغینم جامعة، 2019أفریل  1 العدد10والسیاسیة  مجلد 

، مساهمة القضاء في تفعیل الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر ،مخبر نسیم سعودي-39

 2، العدد 6حول المجازر الاستعماریة، مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد  دراسات وأبحاث

 .2019، دیسمبر2لمین دباغین سطیف  جامعة محمد

في نص القانون رقم  ، آلیة الدفع بعدم الدستوریة قراءةن شامي، لعروسي أحمدیسی-40

 العدد، 8، مجلد مجلة القانون ،فیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریةالمحدد لشروط وكی 18/16

1، 2019. 

 :الملتقیات  -

 ودوره في حمایة الحقوق والحریات الدفع بعدم الدستوریة ،بدر الدین حیزوم مرغني-41

 الحقوق والعلوم السیاسیةور كلیة القضاء والدست ،رالملتقى الدولي العاشمداخلة ضمن 

 .2019دیسمبر  09و 08لخصر الوادي  جامعة الشهید حمه

المادة  إطارالمجلس الدستوري الجزائري في  إخطار، حق المواطن في جمال بن سالم-42

ملتقى وطني مرسوم بأحكام مداخلة ضمن ، 2016مارس  06من التعدیل الدستوري  188

 جامعة 18/16ش حول النقاش حول القانون العضوي الدفع بعدم الدستوریة من وحي النقا

  .2019مارس 7و 6، 2 البلیدة لونیسي علي
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ى الدولي ، الملتقالدفع بعدم دستوریة القوانین سالإر الطبیعة القانونیة لقرار  ،بجمال روا-43

الشهید حمه لخضر ، جامعة العاشر القضاء والدستور، كلیة الحقول والعلوم السیاسیة

 .2019دیسمبر  09و 08،الوادي

یة الدستوریة  كریس آلیة الدفع بعدم الدستوریة لتفعیل الحمات، شروط حفیظة یونسي-44

الملتقى الوطني الموسوم بأحكام الدفع بعدم الدستوریة من مداخلة ضمن ، للحقوق والحریات

، جامعة  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة16_18النقاش حول القانون العضوي وحي 

  .2019مارس  7و 6، 2البلیدة  ي عليسیلون

ى ضوء آلیة ، دور الهیئات القضائیة العلیا في ممارسة الرقابة الدستوریة علسلیمة قزلان-45

القانون العضوي رقم و  2016، دراسة تحلیلیة للتعدیل الدستوري الدفع بعدم الدستوریة

یة من وحي النقاش ملتقى وطني موسوم بأحكام الدفع بعدم الدستور مداخلة ضمن ، 18/16

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 2018سبتمبر  02ـل 16-18حول القانون العضوي رقم 

 .2019مارس  7و 6، 2البلیدة  لونیسي علي جامعة

ثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام جهات القضاء الاداري الجزائري إ، عبد العزیز نویري-46

ى الدولي العاشر الملتقمداخلة ضمن ، المقارن ملیة المشابهة في القضاءوتطبیقاتها الع

 09-08حمه لخضر ، جامعة الشهید القضاء والدستور، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة

 .2019دیسمبر 

لحقوق والحریات المكفولة ، شروط الدفع بعدم دستوریة القوانین الماسة باعمار عباس-47

مارس  6توري في ضوء التعدیل ملتقى وطني حول المجلس الدسمداخلة ضمن ، دستوریا

یة جامعة عبد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاس)مقررة في انتظار الممارسة صلاحاتإ( 2016

 .2017أفریل  27، الرحمان میرة بجایة

عن عدم كرام ،عبد العزیز برقوق ،اثر الدفع بعدم الدستوریة في الكشف  الأخضرمحمد -48

ى الدولي العاشر القضاء والدستور، كلیة الملتقمن مداخلة ض، الاختصاص السلبي للبرلمان

 .2019دیسمبر  09-08حمه لخضر ، جامعة الشهید الحقوق والعلوم السیاسة

، تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر مبدأ التقاضي على درجتین محمد حزیط-49

م الدستوریة من ملتقى وطني موسوم بأحكام الدفع بعدمداخلة ضمن  ،في المسائل نموذجا
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، كلیة الحقوق والعلوم 2018سبتمبر  02ـل 16-18وحي النقاش حول القانون العضوي رقم 

 .2019مارس  7و 6، 2البلیدة  ، جامعة لونیسي عليالسیاسیة
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  :ملخص 

ال الرقابة على في مج 2016أدرج المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

 188الرقابة اللاحقة عن طریق الدفع بعدم دستوریة الأحكام التشریعیة ضمن نص م ، دستوریة القوانین

التي تسمح ، ةتي تعد تأسیس دستوري لهذه الرقابوال ،المتضمن التعدیل الدستوري 16/01 انونقالمن 

للمتقاضي إثارة عدم دستوریة الحكم التشریعي الذي طبق أو سیطبق على النزاع المطروح أمام الجهة 

إحالته على الجهات القضائیة و  ، هأو قبول هبرفضإما الدفع  هذا بالبت في بدورها القضائیة التي تقوم 

بعملیة غربلة وتصفیة طلبات الدفع في غضون  تتكفلالتي ) أو مجلس الدولة  المحكمة العلیا( العلیا 

لاتصال بالمجلس تحدید مصیر طلب الدفع في ا وبذلك یتم، ها المشرعاالمدة القانونیة التي منحها إی

  .الدستوري من عدمه

 ،ة واحدةعة أشهر قابلة للتجدید مر صلاحیة البت في الدفع في أجل أرب المجلس الدستوريیتولى و 

فان ذلك یؤدي ، وفي حالة ما إذا تم التصریح بعدم دستوریة الحكم التشریعي محل الدفع بعدم الدستوریة

إلى إلغائه وفقدانه من النظام القانوني مما یجعل الجهة القضائیة المعنیة بالفصل في الدعوى الأصلیة 

القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري  أنذلك ، تواصل عملها بعد استبعاد ذلك الحكم التشریعي الملغى

  .قرارات المجلس الدستوري تتمتع بالحجیة المطلقة أنیكتسي القوة الإلزامیة في مواجهة الجمیع باعتبار 

Summary  :  

The Algerian constitutional founder, according to the constitutional amendment of 

2016 in the field of overseeing the constitutionality of laws, included subsequent oversight by 

arguing for the unconstitutionality of legislative provisions within the text of Article 188 of 

Law 01/16 containing the constitutional amendment, which is the constitutional establishment 

of this control, which allows litigants to raise the lack of The constitutionality of the 

legislative ruling that has been applied or will be applied to the dispute before the judicial 

authority which in turn decides on this defense either by rejecting it or accepting it, and 

referring it to the higher judicial authorities (the Supreme Court or the Council of State) that 

takes care of the process of screening and settling payment requests within the legal period 

granted by it By the legislator, and thus the fate of the payment request is determined by 

contacting the Constitutional Council or not. 

The Constitutional Council has the power to decide on the payment within a period of four 

months, which can be renewed once. Its action after excluding that repealed legislative 

provision, because the decision taken by the Constitutional Council acquires the mandatory 

force in the face of all, given that the decisions of the Constitutional Council enjoy absolute 

authenticity. 
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